
A/CN.4/566  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
7 March 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
300306    290306    06-26199 (A) 

*0626199* 

 لجنة القانون الدولي
 الدورة الثامنة والخمسون

 يونيه/رانـــحزي ٩إلى و ــماي/أيار ١ن ــــف، مــجني
   ٢٠٠٦أغسطس /آب ١١إلى يوليه /تموز ٣ومن 

ــانون         ــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا الق ــة عــن النت المــسؤولية الدولي
ى الـضرر العـابر للحـدود       المسؤولية الدوليـة في حالـة ترتـب خـسارة عل ـ          (الدولي  

 )الناجم عن أنشطة خطرة
  

التقرير الثالث عن النظام القانوني لتوزيع الخسارة في حالة الـضرر العـابر               
 للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

 
 *من إعداد بيما راجو سرينيفاسا راو، المقرر الخاص  

 
 

 

 Max–Plank–Institute Für ausländisches)  بلانـك -يود المقرر الخاص أن يعرب عـن شـكره لمعهـد مـاكس      * 

Offentliches Recht und Völkerecht)    ابدلبرغ، بألمانيا لاستضافته لغرض إعـداد التقريـر الثالـث  .   كمـا يـود
أن يعرب عن امتنانه للأستاذة دينا شيلتون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطون، بواشنطون العاصمة،               

مريكيــة لقيامهــا بتكليــف طلاــا بكتابــة مــذكرات عــن القــوانين والممارســة في مختلــف  الولايــات المتحــدة الأ
كما يود المقرر الخاص أن يعرب عن شـكره للـدعم الـذي قدمـه     . البلدان مع التركيز على المسائل قيد النظر    

 .ريرلبحوثه إلياس بلاكوكي فالوس من كلية الحقوق بجامعة أثينا، باليونان، أثناء إعداد هذا التق
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 مقدمة -أولا  
، ٢٠٠٤اعتمدت لجنة القانون الـدولي في دورـا الـسادسة والخمـسين، المعقـودة عـام                  - ١

مــشاريع المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود   ، في القــراءة الأولى
، وجهــت ٦٠/٢٢ والقــرار ٥٩/٤١ مــن القــرار ٣وفي الفقــرة  )١(النــاجم عــن أنــشطة خطــرة 

توليه لجنة القـانون الـدولي مـن أهميـة لاسـتطلاع آرائهـا              ما  الجمعية العامة أنظار الحكومات إلى      
وبوجه عام، حظيت مشاريع المبادئ بقبـول حـسن مـن جانـب الوفـود               . بشأن مشاريع المبادئ  

 اللجنـــة الـــسادسة أثنـــاء الـــدورة التاســـعة الـــتي شـــاركت في المناقـــشة حـــول تقريـــر اللجنـــة في
وتم الإعـراب عـن الـسرور لأن اللجنـة تمكنـت مـن إنتـاج مـشاريع         . والخمسين للجمعية العامـة   

بادئ بسرعة، في غضون سنة واحـدة مـن ملاحظـة الجمعيـة لأهميـة قيـام اللجنـة بإنجـاز الجـزء             الم
ولية عـن النتـائج الـضارة الناجمـة     المسؤولية الد”المتبقي من ولايتها بموجب بند جدول الأعمال   

ــدولي عــن أفعــال  ــة العامــة في دورــا    )٢(“لا يحظرهــا القــانون ال وتجــدر الإشــارة إلى أن الجمعي
، بعد أن أعربـت عـن تقـديرها للعمـل القـيم الـذي جـرى                 ٢٠٠١السادسة والخمسين، في عام     

لمتعلقـة بالمـسؤولية، مـع    في الجوانـب ا  النظـر  ، طلبت إلى اللجنة أن تستأنف)٣(ة المنع بشأن مسأل 
أخذ العلاقات القائمة بين جوانب المنع والمسؤولية في الاعتبار، ومراعاة التطورات الحاصـلة في             

الحكومـــات، دمت بعـــض كمـــا قـــ. )٤(القـــانون الـــدولي والتعليقـــات المقدمـــة مـــن الحكومـــات
أن مـشاريع المبـادئ   في اللجنة السادسة، تعليقـات كتابيـة بـش     أبدا  بالإضافة إلى التعليقات التي     

 .)٥(٢٠٠٤المتعلقة بتوزيع الخسارة التي اعتمدا اللجنة في القراءة الأولى في عام 
وفي هذا التقرير، يقوم المقرر الخاص بتحليـل المـسائل الـتي يـتعين أن تتناولهـا اللجنـة في                   - ٢

ض الحـالات،   وفي بع ـ . القراءة الثانية لمشاريع المبادئ في ضوء تعليقات وملاحظات الحكومـات         
ولا تـشكل هـذه الاقتراحـات جـزءا مـن      . قدمت الحكومات اقتراحات محـددة تتعلـق بالـصياغة       

النظر في  ب ـوما من شك في أن اللجنة ستقوم من خلال لجنـة الـصياغة التابعـة لهـا،                  . هذا التقرير 
 .هذه الاقتراحات في الوقت المناسب

 
__________ 

 .١٧٥، الفقرة )A/59/10 (١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم ا )١( 
 .A/C.6/59/SR.17نظر بيان هولندا، ا )٢( 
الوثـائق  للاطلاع على نص مشاريع المواد بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عـن أنـشطة خطـيرة، انظـر                 )٣( 

 .٩٧، الفقرة )A/56/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 
 .٥٦/٨٢القرار  )٤( 
 )٥( A/CN.4/562. 



A/CN.4/566
 

4 06-26199 
 

لمبـادئ المتعلقـة بتوزيـع    تعليقات وملاحظات الحكومـات بـشأن مـشاريع ا     -ثانيا  
 الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

 الاتجاهات الهامة -ألف  
ــة وفي       - ٣ ــواردة في ردودهــا الخطي ــل تعليقــات وملاحظــات الحكومــات ال ــبين مــن تحلي يت

 :البيانات التي أدلت ا في اللجنة السادسة بشأن مشاريع المبادئ الاتجاهات التالية
ترحــب الــدول بوجــه عــام بالنــهج الأساســي الــذي تتبعــه اللجنــة ومفــاده أنــه   )أ( 

المرونـة  التحلـي ب  حتى يتسنى للـدول     وتكميلي،  عام  ذات طابع   المبادئ  ينبغي أن تكون مشاريع     
اللازمــة لتــصميم نظــم محــددة للمــسؤولية عــن قطــاع محــدد مــن الأنــشطة، ومراعــاة الظــروف    

 ؛)٦(المحددة ذات الصلة
المـسؤولية الرئيـسية     عـزو    وهناك اعتراف واسع النطاق بأن النهج القـائم علـى          )ب( 

لمــشغل النــشاط، أي الــشخص الــذي يمــارس الــسيطرة أو الرقابــة في إدارة الخطــر وقــت وقــوع  
 ؛)٧(الحادث الذي أدى إلى وقوع الضرر العابر للحدود

، أي  لمبـادئ اونظرا لطابع الأنشطة التي يتوخى إدراجها ضمن نطاق مـشاريع            )ج( 
ومـن المفهـوم أن هـذه المـسؤولية         . الأنشطة الخطرة، هناك تأييد للمسؤولية الموضوعية للمـشغل       

بيـد أن   . كون هناك استثناءات من مـسؤولية المـشغل       توعلاوة على ذلك، س   . هي أيضا محدودة  
وقــدمت في إطــار هــذه الخطــة اقتراحــات  . )٨(عــدد هــذه الاســتثناءات يجــب أن يكــون محــدودا 

 افتــراض قابــل للــدحض يتمثــل في العلاقــة الــسببية بــين النــشاط الخطــر والــضرر العــابر   بــإدراج
 ؛)٩(إثبات أنه ليس مسؤولاعبء سيقع على المشغل ه ومن ثم فإن. للحدود

__________ 
 )٦( A/CN.4/549/Add.1 بيــد أن ألمانيــا أعربــت عــن شــكوكها إزاء قيمــة النــهج المــرن حــسب النظــام . ٥، الفقــرة

 .A/C.6/59/SR.18الذي اقترحته اللجنة، وترى أنه لا يمكن تنفيذه تلقائيا، انظر 
 )٧( A/CN.4/549/Add.1 انظـــر أيـــضا التعليقـــات الكتابيـــة لباكـــستان،     ٦٣، الفقـــرة ،A/CN.4/562فـــرع أ،  ، ال

وأعربت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في تعليقات كتابيـة           . وأوزبكستان، المرجع نفسه  
تعليقـات المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا          ”المشار إليها فيمـا بعـد باسـم         (قدمتها إلى الأمين العام     

فـرض المـسؤولية، علـى الدولـة ولـو كانـت مـسؤولية               عن معارضـتها ل    )“٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧الشمالية،  
 .ثانوية أو عرضية، بالرغم من تأييدها القوي لمسؤولية المشغل ولمبدأ الملوث يدفع

بيد أن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اقترحـت      . A/C.6/59/SR.18انظر تعليقات النمسا،     )٨( 
بعبـارات أقـل صـرامة وتـرى أنـه قـد لا يكـون قـابلا للتطبيـق علـى الأنـشطة                       وضع نظام المسؤولية الموضوعية     

ــع الحــالات  ــشمالية،    . (الخطــرة في جمي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن  /شــباط ٢٧تعليقــات المملكــة المتحــدة لبريطاني
 ).٢٠٠٦ فبراير

 .، الفرع جA/CN.4/562انظر أيضا التعليقات الكتابية للمكسيك، في الوثيقة  )٩( 
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ونظرا لأن مسؤولية المشغل المفضلة هي مـسؤولية موضـوعية لكنـها محـدودة،               )د( 
مـن مختلـف المـصادر لتوزيـع الخـسارة      ميلـي  ل التكفقد كان هناك كذلك تأييد لإمكانية التموي ـ      

قـع علـى عـاتق ضـحايا الـضرر          يالـذي   تحمـل الخـسارة     والتقليل إلى أدنى حـد ممكـن مـن عـبء            
 في هـذا الـصدد، أن تـشارك دولـة           ىوقـد تـوخ   .  بسبب هذه المسؤولية المحدودة    ،العابر للحدود 

ــي   ــل التكميل ــات دول ــ .)١٠(المــصدر في أي خطــة للتموي ــة  وبالإشــارة إلى واجب ــصدر بكفال ة الم
الاضطلاع بأي نـشاط خطـر داخـل إقليمهـا أو المنـاطق الخاضـعة لولايتـها وسـيطرا الحـصرية                     
بعد الحصول على إذن مسبق، وأن هذا الإذن المـسبق ينبغـي أن يكـون مـشروطا بقيـام المـشغل                     

 أنـه   باستخدام أفضل الوسائل والجهود الممكنـة لإدارة الخطـر العـابر للحـدود، تم التأكيـد علـى                 
ينبغــي أن يطلــب مــن المــشغل كــذلك أن تتــوفر لديــه المــوارد الماليــة الكافيــة لــسداد مطالبــات     

وقد أُشير إلى أن بإمكان المشغل أن يضمن ذلـك          . التعويض في حالة وقوع ضرر عابر للحدود      
ــضمانات           ــن ال ــك م ــير ذل ــصرف مناســب وغ ــن خــلال م ــم أو م ــأمين ملائ ــى ت بالحــصول عل

 .)١١(المالية
ــة        وتم )هـ(  ــسمح دول ــي أن ت ــصاف؛ وينبغ ــى ســبل الانت ــة الحــصول عل ــراز أهمي  إب

المصدر وغيرها من الدول المعنيـة لـضحايا الـضرر العـابر للحـدود بالاتـصال بالهيئـات القـضائية                    
وغيرها من الهيئات الإدارية لمتابعة مطالبام بالتعويض دون أي تمييز والتماس سبل الانتـصاف              

وهناك نوع من التأييـد لوضـع بعـض المعـايير الـدنيا             . )١٢(للضرر نفسه المتاحة للضحايا الوطنيين    
بإتاحة سبل الانتصاف والتعويض لجميـع ضـحايا الـضرر النـاجم مـن النـشاط الخطـر، ومطالبـة                  

وبعبـارة أخـرى، يعتـبر أن قيـام     . )١٣(الدول بتوفير الوسائل نفسها ضمن نطاق تشريعها الـوطني        
 خطـر التـسبب في ضـرر عـابر          ىإقليمهـا وينطـوي عل ـ    الدولة بالسماح بأي نشاط خطر داخـل        

__________ 
 )١٠( A/CN.4/549/Add.1 انظــر أيــضا تعليقــات البرتغــال، والاتحــاد الروســي   . ٩١ و ٩٠ و ٦٨ و ٦٦، الفقــرات

بيد أن المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية     ). 25 و  A/C.6/59/SR.19(وسيراليون والمكسيك   
). A/C.6/59/SR.18ظـر   ان(أشارت إلى أن من شأن فرض أي مسؤولية تكميلية على الدولـة أن يـثير مـشاكل                  

وكان من رأي كينيا أن دور الدولة ينبغي أن يكون محـدودا بدرجـة أكـبر وأن التعليـق ينبغـي أن يوضـح أنـه                          
 ).A/C.6/59/SR.21انظر (ليس من المطلوب من دولة المصدر أن تخصص الأموال، 

يطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية إلى أن     وأشارت المملكة المتحـدة لبر . A/C.6/59/SR.18بيان ألمانيا، في الوثيقة   )١١( 
. توفير التأمين وغيره من الضمانات المالية ليس أمرا سهلا بحيث ينبغـي ألا يفـرض هـذا الـشرط بطريقـة صـارمة                      

 ).٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧تعليقات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، (
ة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية أن إمكانيـة الحـصول علـى         كان من رأي المملك   . المرجع نفسه  )١٢( 

سبل الانتصاف الإداريـة والقـضائية الوطنيـة فيمـا يتعلـق بالمطالبـات المتـصلة بالـضرر العـابر للحـدود يحكمهـا              
 وأيرلنـدا   تعليقـات المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى         . (القانون الدولي الخاص وينبغي أن تخضع لهذه المبادئ       

 ).٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧الشمالية، 
 .، الفرع هاءA/CN.4/562انظر أيضا التعليقات الكتابية لهولندا، في الوثيقة . A/C.6/59/SR.17بيان هولندا،  )١٣( 
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الانتـصاف المناسـبة والتعـويض المناسـب     سبل  لديها تشريع نافذ يضمن     دون أن يكون    للحدود  
في حالة وقوع حادث ينجم عنه ضرر عابر للحدود، هو أمـر لم يعـد مقبـولا بموجـب القـانون                     

امـل، وفقـا لإحـدى وجهـات النظـر          يقع على عاتق الدولة يع    الذي  بيد أن هذا الالتزام     . الدولي
هـــد، دون الإخـــلال بـــالظروف الخاصـــة للبلـــد المعـــني أو البلـــدان  الجالتزام ببـــذل قـــصارى كـــ

 .)١٤(المعنية
كما أثار التعريف الواسع للضرر بما يـشمل الـضرر الـذي يلحـق بالأشـخاص                 )و( 

. )١٥(يـــةوالممتلكـــات وبالبيئـــة في حـــد ذاـــا ضـــمن حـــدود الولايـــات الوطنيـــة تعليقـــات موات  
ة الــتي تتجــاوز الولايــة يــلمقُــدمت اقتراحــات بــإدراج الــضرر الــذي يلحــق بالمــشاعات العا  كمــا

الوطنيــة، وربمــا إلى المــدى الــذي يمكــن فيــه عــزو الــضرر الحاصــل في هــذه المنــاطق مباشــرة إلى   
سألة صفة التقاضي في حالـة الـضرر الـذي يلحـق            فيما يتعلق بم   هبيد أن . )١٦(النشاط الخطر المعني  
نوع المطالبات التي يسمح ا بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالقيم غـير             فإن  بالبيئة في حد ذاا،     

مـن المـسائل الـتي لم تحـل وربمـا كـان مـن الأفـضل أن         هـي  المادية، في رأي بعـض الحكومـات،    
 ؛)١٧(تترك لدراستها بصورة منفصلة أو تنظيمها عن طريق التشريع الوطني

 

__________ 
 .، الفرع هاءA/CN.4/549/Add.9وانظر أيضا . A/C.6/59/SR.18انظر بيان الهند،  )١٤( 
 علـى أسـاس     ٢على إدراج البيئة في حد ذاا في تعريف الضرر الوارد في المبـدأ              اعترض عدد قليل من الوفود       )١٥( 

لا يسهل قياسها بمقاييس نقدية، ناهيـك عـن أنـه قـد تنـشأ              ‘ ٣’) أ (٢أن الخسائر البيئية المشار إليها في المبدأ        
. ر البيئــيصــعوبات في إثبــات صــفة التقاضــي فــضلا عــن إثبــات العلاقــة الــسببية بــين النــشاط المعــني والــضر    

ــرة A/CN.4/549/Add.1 انظـــر( ــذه المـــشاكل ليـــست مستعـــصية علـــى الحـــل  ). ٧٧، الفقـ ــر . غـــير أن هـ انظـ
، والتعليقـات علـى مـشاريع المبـادئ الـتي تم            )١٢(، الفقـرة    ٢أدناه وكذلك التعليق علـى المبـدأ        ) د( ٢ الفرع

عامــة، الــدورة التاســعة والخمــسون، ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة ال٢٠٠٤اعتمادهــا في القــراءة الأولى في عــام 
 ).التي سيشار إليها فيما يلي باسم التعليقات) (A/59/10 (١٠الملحق رقم 

وانظر أيضا التعليقات الخطية المقدمة من هولنـدا، في الوثيقـة        . A/C.6/59/SR.17انظر بياني إيطاليا ونيوزيلندا،      )١٦( 
A/CN.4/562الفرع دال ،. 

 18 و A/C.6/59/SR.17(وانظر بيانات الصين والاتحاد الروسـي والهنـد،         . ٦، الفقرة   A/CN.4/549/Add.1انظر   )١٧( 
وكان من رأي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أنـه نظـرا للتعقيـدات الـتي تنطـوي                ). 19و  

ينبغـي توضـيحها   عليها مـسألة صـفة التقاضـي وتقـدير كميـة الـضرر الـذي يلحـق بالبيئـة في حـد ذاـا، فإنـه                       
كما تم الإعراب عن رأي مفاده أن مطالبات الدول بشأن هذا الضرر ينبغي أن              . بصورة أفضل في التعليقات   

تعليقـات  (تترك خارج نطاق مشاريع المبادئ، وأن تقتصر مـشاريع المبـادئ علـى مطالبـات الجهـات الخاصـة                    
 ).٢٠٠٦فبراير /اط شب٢٧المملكة لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، 
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وضـع نظـم     (٧و  ) تدابير الاسـتجابة   (٥عراب عن التأييد للمبادئ     كما تم الإ   )ز( 
 .)١٨()التنفيذ (٨و ) دولية محددة

 لاعتبـارات الـسياسة العامـة الـتي         ا عام ـ اوفي الختام، يبدو للمقرر الخاص أن هناك تأييـد         - ٤
زال هنـاك   إلا أنـه لا ت ـ    . قامت اللجنة باعتماد مشاريع المبادئ بالاسـتناد إليهـا في القـراءة الأولى            

بعض الخلافات أو الاختلاف في وجهات النظر بشأن الشكل الذي ينبغي أن تـصاغ فيـه هـذه               
وكان من رأي إحدى مجموعات الدول أن من اللازم أن يتم التعبير عن هـذه المبـادئ                 . المبادئ

ومـن ناحيـة أخـرى، كـان مـن رأي           . في شكل مشاريع مواد وفي شكل توجيهي قدر الإمكان        
من الدول أنه ينبغي الحفاظ علـى الـشكل الـذي اعتمـد في القـراءة الأولى؛ وأن                  مجموعة أخرى   

بالإمكــان أن تــوفر مــشاريع المبــادئ التوجيــه الــلازم للــدول في التفــاوض بــشأن المعاهــدات أو   
قطاعــات محــددة مــن النــشاط أو الــتي تــشمل مجــالات محــددة يمكــن أن   الــتي تتعلــق بالاتفاقــات 

وحسب هذا الرأي، يعتـبر أي شـكل آخـر أنـه لا يتـسق مـع                 . ارهايضطلع ذه الأنشطة في إط    
ولا يـزال  . الـدول أيـضا بـشكل عـام    أيدتـه  ام والتكميلي الذي اعتمدته اللجنة والذي   لعالنهج ا 

المبـادئ في   لمـشاريع   اللجنـة وقـت اعتمادهـا       تحفظـت عليـه     يتعين النظر في مسألة الشكل الـذي        
ويتناول المقـرر الخـاص هـذه المـسألة         . لقراءة الثانية والنهائية  القراءة الأولى قبل أن تختتم اللجنة ا      

 .في الفرع جيم من هذا التقرير
 

 إيضاحات بشأن بعض المسائل المثارة -باء  
فعلــى ســبيل المثــال، . في تعليقاــا تقــديم المزيــد مــن الإيــضاحات أيــضا طلبــت الــدول   - ٥

ضـرر  وقـوع  في حالـة  إلاّ نظـام المقتـرح    بال يعمـل لاّأب ـقـرار اللجنـة   على  بعض الوفود   اعترضت

__________ 
 )١٨( A/CN.4/549/Add.1   انظر أيضا التعليقات الكتابية المقدمـة مـن هولنـدا، والجمهوريـة التـشيكية،               ٦٥، الفقرة ،

وتـشير هـذه    . ، الفـرع واو   A/CN.4/562والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكـستان، في الوثيقـة          
سي لمـشاريع المبـادئ مقبـول، فإنـه يمكـن تحـسينها أو يمكـن توضـيح               التعليقات إلى أنه في حين أن الاتجاه الرئي       

وأشـارت المملكـة المتحـدة لبريطانيـا     . النقاط قيد النظر بصورة أفضل كما قُـدمت بعـض الاقتراحـات المحـددة         
، إلى أن مشروع المبدأ ليس واضـحا بمـا فيـه الكفايـة بالاسـتناد                ٥العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالمبدأ       

 شـرطا يفـرض علـى    ٤إلى واجب الدول باتخاذ تدابير الاستجابة؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتضمن المبدأ       
المشغل واجب اتخـاذ إجـراءات تـصحيحية علـى النحـو الـوارد في النـشرة التوجيهيـة الأوروبيـة؛ وفيمـا يتعلـق                      

أو فيما بين الكيانات غير التابعة      ، من المهم تشجيع اعتماد صكوك غير ملزمة سواء فيما بين الدول             ٧بالمبدأ  
، تعتبر مـسألة التنفيـذ   ٨للدول، لأن الاتفاق بشأن التدابير الملزمة ليس سهلا على الدوام؛ وفيما يتعلق بالمبدأ       

تعليقــات المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  (مــسألة داخليــة وينبغــي ألا تكــون جــزءا مــن مــشاريع المبــادئ  
 ).٢٠٠٦فبراير /اط شب٢٧وأيرلندا الشمالية، 
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مـسألة الأنـشطة الخطـرة      يعـالج    مـشروع المبـادئ      وحيـث أن   ذلـك،    علاوة على و. )١٩(ذي شأن 
ــه قــد يكــون مــن المفيــد وضــع قائمــة    تم الإعــراب عــن رأي مفــاده  ، ا نطاقهــالــتي تــدخل في أن

لمبـادئ ليـشمل    واقترح أيضا توسيع نطاق مشروع ا      .)٢٠(الأنشطة في التعليقات  توضيحية بتلك   
 دولـتين   المسؤولية عن الضرر العابر للحدود الذي يلحـق بالـدول المحايـدة في حالـة الحـرب بـين                  

المـسؤولية الناجمـة    أكثر؛ والمسؤولية الناشئة عن الأنشطة الخطـرة الـتي يباشـرها الإرهـابيون و              أو
المـصطلحات،  وتتعلـق الإيـضاحات المطلوبـة الأخـرى بتعريـف           . )٢١(تخزين المياه في السدود   عن  

لضرر؛ والعلاقـة بـين مـشاريع المـواد المتعلقـة بالمـسؤولية عـن الأفعـال         لوخاصة التعريف الواسع   
غير المشروعة دوليا وحق الدول في رفع دعوى بصفتها ضحية من أجـل التعـويض عـن الـضرر            

 التعويض علـى وجـه الـسرعة وبـشكل          بتوفيراللاحق بالأموال العامة؛ والطرق والسبل الكفيلة       
وذهــب رأي آخــر إلى أن النظــام  . والمبــادئ الاحترازيــة‘‘ الملــوث يــدفع’’ملائــم؛ ودور مبــدأ 

ينـتج  ، ذلك أن تعدد المطالبات هـذا قـد          )٢٢(المقترح ينبغي ألا ينجم عنه تقديم مطالبات متعددة       
 لولايـة  نفـس الـدعوى المرفوعـة ضـد المـشغل والدولـة أمـام نفـس ا                 بـشأن مطالبات تعويض   عن  

 أو ضـد  ، أخـرى ولايـة  قضائية وضد المشغل أمـام  ولاية ضد الدولة أمام   ات مطالب  أو ،القضائية
والتمس رأي آخر تقـديم إيـضاحات عـن    . هنفسالوقت  قضائية متعددة في ولاياتالمشغل أمام   

 وأعرب عن الشعور بأن عمل اللجنة تجاوز التدوين والتطـوير التـدريجي      ،حالة مشروع المبادئ  
طمـوح  ابع ابتكـاري    بوضـوح بط ـ   ’’ يتـسم  أشير إلى أن مـشروع المبـادئ      و. )٢٣(بالمعنى التقليدي 

 .)٢٤(“ الدولةمارسالحالي أو لملقانون ي لوصفطابع ب لا
 .ويرى المقرر الخاص أن من المناسب معالجة بعض هذه المسائل في الفقرات التالية  - ٦
 

__________ 
واعترضت بلدان بحر الشمال أيـضا علـى   . ، الفرع جيمA/CN.4/562انظر التعليقات الكتابية لهولندا، في الوثيقة       )١٩( 

انظـــر . في تعريـــف الـــضرر الـــذي يـــدخل في نطـــاق مـــشاريع المـــواد  ‘‘ الـــضرر ذي الـــشأن’’اســـتخدام عتبـــة 
A/CN.4/549/Add.1 ت الكتابيــة لباكــستان،  وانظــر أيــضا التعليقــا  . ٧٣، الفقــرةA/CN.4/562 الفــرع ألــف ، .

وإلى مجـرد   ‘‘ الـضرر الجـسيم   ’’واقترحت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية رفع حد العتبـة إلى             
فبرايـر  / شـباط ٢٧تعليقات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،          . (الضرر الجسيم الممكن توقعه   

٢٠٠٦(. 
 .، الفرع ألفA/CN.4/562انظر التعليقات الكتابية لباكستان، الوثيقة  )٢٠( 
 .المرجع نفسه )٢١( 
ــة     )٢٢(  ــشيكية في الوثيقــ ــة التــ ــة للجمهوريــ ــات الكتابيــ ــر التعليقــ ــدة،  A/CN.4/562انظــ ــة المتحــ ــان المملكــ ، وبيــ

A/C.6/59/SR.18٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ية،  وتعليقات المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمال. 
 .٦٢، الفقرة A/CN.4/549/Add.1انظر أيضا . A/C.6/59/SR.18 انظر بيان المملكة المتحدة )٢٣( 
 .، الفرع ألفA/CN.4/562انظر التعليق الكتابي للولايات المتحدة الأمريكية، الوثيقة  )٢٤( 
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  الدنيامسألة العتبة - ١ 
لا تفـرض عتبـة دنيـا في حالـة الـضرر العـابر              بدءا بالرأي الذي أعـرب عنـه بأنـه يجـب أ             - ٧

 لأغــراض مــشاريع المــواد المتعلقــة ةللحــدود حــتى وإن كانــت تلــك العتبــة ذات فائــدة وضــروري
ــالمنع ــسألة    ب ــذه الم ــي الإشــارة إلى أن ه ــف    ، تكف ــاقش في مختل ــا برحــت تن مراحــل النظــر في  م

تـبرت العتبـة الـدنيا ضـرورية     الموضوع، ولا سيما قبل أن يجزأ إلى جـزأي المنـع والمـسؤولية، واع     
 الإشـارة إلى أن الـدول في علاقاـا المتبادلـة،            تجـب وفي هذا الصدد،    . )٢٥( تلك المراحل  جميعفي  
الات التلوث بالإشعاع، تبدي تسامحا حينمـا يتعلـق الأمـر بقـدر ضـئيل               الممكن لح ستثناء  الامع  

 إذا أحـدث ضـررا      تقاضـي إلاّ  من التلوث، ويعتبر على العموم أن ذلك التلوث لا يصير قابلا لل           
مقبـولا في سـياق     صـار   ورواجـا   ‘‘  الـشأن  يالـضرر ذ  ’’ مفهـوم عتبـة      شـهد وفيمـا   . )٢٦(ذا شأن 

ــه     ــة، إلا أن مــن الواضــح أن ــسؤولية الدولي ــشير إلى’’موضــوع الم ــايير ي ــة مع  وموضــوعية واقعي
ا ذلـك    ظروف حالة بعينها وعلى الفترة التي يجرى فيه        يتوقف على رأي ذي قيمة    نطوي على   ت

 وبالتالي فإن الخسارة التي تعتبر ذات شـأن في فتـرة أو منطقـة معينـة، قـد لا تعتـبر                    . )٢٧(‘‘التقييم
 حظيـت  ةفمـسألة تحديـد العتبـة أمـر يتعلـق بـسياس      .  كذلك في فترة أو منطقة أخـرى  بالضرورة

ذلـك،  وفضلا عن   .  كبير داخل اللجنة طوال الفترة التي استغرقها النظر في هذا الموضوع           بتأييد
 ،تجدر الإشارة من جديد إلى أن مفهوم العتبة يراد به تفادي المطالبـات غـير الجديـة أو الكيديـة                 

 تقــديم جميــع المطالبــات الــتي تتعلــق بــضرر يتجــاوز في حجمــه عتبــة ا يتــيح عمليــبــشكلويحــدد 
 هنـاك أي سـبب وجيـه لعكـس اتجـاه النـهج              ه لـيس  واعتبارا لما سـبق، يبـدو أن ـ      . الطفيفالضرر  

__________ 
كـونتين باكـستر عتبـة أعلـى         - رت كـونتين  وفيما اقترح روب  . ٩٨-٨٧، الفقرات   A/CN.4/487انظر الوثيقة    )٢٥( 

 الأخـذ بعتبـة أدنى هـي    ١٩٩٤المعتمـد مؤقتـا في عـام    ) أ( ٢، اقترح في مـشروع المـادة   ‘‘للضرر ذي الشأن  ’’
وتم لاحقــا توضــيح أن مفهــوم  . ١٩٩٦، والــتي اعتمــدها الفريــق العامــل للجنــة لعــام   ‘‘الــضرر ذو الــشأن’’
، ولكن تقـل عـن      ‘‘الملحوظ’’أو  ‘‘ المحسوس’’ة تزيد عن الضرر     يشير إلى ضرر بدرج   ‘‘ الضرر ذي الشأن  ’’

انظر راو،  . ‘‘طفيف’’ولا  ‘‘ تافه’’ثم حدد تعريفها لاحقا لتفيد ضررا غير        . ‘‘الكبير’’أو  ‘‘ الخطير’’الضرر  
 لكـون الموضـوع يتنـاول الأنـشطة         نظـرا واقترح كذلك أنـه     . )١٢٨، الحاشية رقم    ٩٧المرجع نفسه، الفقرة    (

ظورة بموجب القانون الـدولي، فـلا يمكـن وضـع العتبـة الـدنيا في مـستوى يقـل عـن الحـد ذي الـشأن،                           غير المح 
 .)٩٧المرجع نفسه، الفقرة (

 Phoebe N. Okowa, State Responsibility for Transboundary Air Pollution in International Lawانظـر   )٢٦( 

(Oxford: OUP, 2000), p.176. Rene Lefeber, Transboundary Environmental Interference and the Origin 

of State Liability (The Hague: Kluwer Law International, 1996), pp.86-89.     وهـو يـشير إلى الحاجـة إلى ،
 وانظـر  .والسبل الممكنة للقيام بذلك‘‘ للضرر ذي الشأن’’عتبة دنيا ويدرس دواعي تفسير معنى العتبة الدنيا  

 J. G. Lammers, Pollution of International Watercourses (Martinus Nijhoff Pub. 1984), p.346-347, andيضا أ

R. Wolfrum  “Purposes and Principles of International Environmental Law”,  German Yearbook of 

International Law, vol.33 (1991) 308-330 at 311. 1990 ضا وانظر أي ـ UN/ECE Guidelines on Responsibility 

and Liability Regarding Transboundary Water Pollution. 
 )٢٧( A/CN.4/487 ٩٨، الفقرة. 
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فيمـا يتعلـق بجوانـب الموضـوع     ‘‘ الـضرر ذي الـشأن  ’’اعتمدته اللجنة بالإبقاء علـى عتبـة        الذي  
 .   بالمسؤوليةالمتعلقة

وأعرب أيضا عن رأي منفصل مفاده أن فرض عتبة دنيا قد يشكل انتهاكا لمبـدأ عـدم                   - ٨
ــز ــا دول الم ــ  . التميي ــار أن رعاي ــرأي علــى اعتب ــد أدلي ــذا ال ــد يعمــدون إلى الم صدروق ــة  ق طالب

بــالتعويض حــتى علــى الــضرر التافــه، في حــين أن ضــحايا الــضرر العــابر للحــدود لا يحــق لهــم     
 وقـــد تكـــون هـــذه المـــسألة مـــشكلة .المطالبــة بـــالتعويض ســـوى في حالـــة الـــضرر ذي الـــشأن 

 نظــري أكثــر منــها مــشكلة واقعيــة أو عمليــة في غيــاب أي دليــل علــى وجودهــا في ابعطــ ذات
بعض أشـكال التمييـز في      يـسمح فعـلا ب ـ    القـانون الـدولي     فإن   الأمر،   وأيا كان . ممارسات الدول 

فطالما كانت المعاملة تتفـق ومعـايير المعاملـة الـدنيا           . المعاملة مثل التمييز بين المواطنين والأجانب     
 والمتمثلـة في هـذه الحالـة في مبـدأ التعـويض عـن الـضرر ذي الـشأن         ،التي يقرها القـانون الـدولي     

 لا وجود لانتهاك مبدأ عدم التمييز إذا كـان يحـق لرعايـا دولـة                الدفع بأنه كن  العابر للحدود، يم  
 .)٢٨(ما بموجب قانوا الوطني المطالبة بالتعويض حتى في حالـة عـدم تعرضـهم لـضرر ذي شـأن       

ومن زاوية أخرى، لا يمكـن اسـتبعاد احتمـال أن تـذهب دولـة مـا إلى درجـة معاملـة الأجانـب            
اختيـارا منـها   واء كان ذلك على سبيل تطبيق مبدأ عـدم التمييـز أو          بنفس معاملتها لرعاياها، س   

 .)٢٩(ن تطبق على الضحايا الأجانب معايير أفضل مما يقتضيه أو يفرضه القانون الدوليلأ
 

__________ 
يمكـن الإبقـاء علـى    ’’لاحظ براونلي في سياق مختلف ولكن في معرض تعليقه على معيار المعاملة الوطنيـة أنـه               )٢٨( 

فقـد لا يحـق للأجـنبي       :  ولكـن باتبـاع قواعـد مختلفـة فيمـا يخـص المـسائل الثانويـة                إمكانية اللجوء إلى المحـاكم،    
ويمكـن بطبيعـة الحـال وضـع      . الاستفادة من المساعدة القضائية وقـد يـتعين عليـه تقـديم ضـمان عـن التكـاليف                 

العمـوم  ومعايير المعاملـة المختلفـة المـستخدمة علـى وجـه            . مزيد من القواعد العامة المختلفة بموجب معاهدات      
معايير المعاملة بالمثل، والباب المفتوح، وحسن الجوار، والمعاملة المماثلة والوطنية ومعاملة الدولة            : هي كالتالي 

 Principles of Public International Law, (Sixthأيـان براونلـي،  . ‘‘الأكثر رعاية والمعاملة المنـصفة والتفـضيلية  

Edition, 2003), pp.502.  .كار شاشــتر فيويلاحــظ أوســ“International law in Theory and Practice”: 

General course in Public International Law, Recueil des Cours, 1982, vol. 178, (1985-V)  p.321  أنـه ،
ات الـتي   عـن الإجـراء   يـبرر المـسؤولية الدوليـة       لا  إلا أنـه    ’’فيما تعتبر المساواة في المعاملة معيارا جديرا بالثنـاء،          

ــة تتخــذها  ــة    بالاســتناد إلى الدول ــدول المعني ــصادية لل ــسياسات الاقت ــابرة للحــدود وال . ‘‘شــروط التجــارة الع
الـدول  علـى    الوقائيـة    لتـدابير المـسؤولية وا  يفـرض   مبدأ عدم التمييز يجـب أن       ’’يعتقد من جهة أخرى أن       هوو

جانــب ردا علــى الأرعايــا ال تــدابير ضــد  الاجتمــاعي أو الــتي تتخــذحيــزالــتي تــسمح بــالتمييز القــائم علــى الت 
 .‘‘سياسات حكومام

ــضا   )٢٩(  ــنص  إلى يمكــن الإشــارة أي ــدولي ي ــانون ال ــانون حقــوق  نتيجــة أن الق ــسان المتطــور إلى حــد كــبير   لق الإن
ــة، د    علـــى ــام الهيئـــات القـــضائية الوطنيـ ــة الأجانـــب أمـ ــا محـــددة لمعاملـ ــايير دنيـ ــواطنين  معـ ــز بـــين المـ ون تمييـ

كاسيـسي،  . انظـر أ  . أشـخاص جـديرين بحمايـة حقـوق الإنـسان الخاصـة ـم             كلتهم جميعـا    ومعام والأجانب
International Law, (Oxford: OUP, 2005), Second Edition p.122. and M. N. Shaw, International Law, 

(Cambridge: CUP, 2005) Fifth edition, p.736. 
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 إيضاحات بشأن قائمة الأنشطة التي تدخل في نطاق الموضوع - ٢ 
ن أن تعتـبر أـا تـدخل في    قائمـة بالأنـشطة الـتي يمك ـ     وضـع   فيما يتعلق بـضرورة     وثانيا،   - ٩

. )٣٠(١  مــن التعليــق علــى مــشروع المبــدأ٣ الإشــارة إلى الفقــرة تجــدرنطــاق مــشروع المبــادئ، 
 أنـه تم توضـيح    و. لأنـشطة وقـررت رفـضها     با قائمـة    وضـع نظرت اللجنـة بعنايـة في مـسألة          فقد

اطر ل أنـشطة تنطـوي علـى مخـاطر، مـع العلـم أن المخ ـ       تـشكِّ الـتي   عناصر  مختلف ال يصعب حصر   
تتوقف أساسا على أسلوب اسـتخدام تكنولوجيـا معينـة وعلـى الـسياق المحـدد وعلـى طريقـة                     ’’

 .)٣١(‘‘التشغيل
 

  نطاق الموضوعتوسيع - ٣ 
المــسؤولية بحيــث يــشمل نطــاق مــشروع المبــادئ توســيع يمكــن النظــر في إمكانيــة ثالثــا،  - ١٠

 عــن جمشاط الخطــر النــاالنــ’’بــدول محايــدة، الــذي يلحــق لــضرر بــسبب االناشــئة عــن الحــرب 
تخـزين الميـاه في   ك عـن أي نـشاط غـير خطـر         جملضرر العابر للحدود النا   ا’’ و‘‘ نشاط إرهابي 

الأنـشطة  ’’ويجب التذكير بأنه صـمم الموضـوع منـذ الوهلـة الأولى ليعـالج فقـط                 . )٣٢(‘‘السدود
. )٣٣(ذاـا ، واسـتبعدت الأنـشطة غـير المـشروعة في حـد      ‘‘غير المحظورة بموجب القانون الـدولي     

 نتائجهـا وتشمل هذه الأنشطة ما ينطـوي منـها علـى خطـر التـسبب في ضـرر ذي شـأن بفعـل                       
، أقر فريـق اللجنـة العامـل، قبـل اعتمـاد مـشاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع،                    ١٩٩٦وفي عام   . المادية
وكمــا أشــير في . )٣٤( ستــشمل الأنــشطة الــتي يتــسم إجراؤهــا وأثرهــا بالاســتمرار   النتيجــةبــأن 

__________ 
 ).٣(، التعليق، الفقرة ١، المبدأ ١٥ية أعلاه رقم انظر أيضا التعليقات الواردة في الحاش )٣٠( 
 للرجــوع إلى الاتفاقيــات الــتي تحــدد أنــواع الأنــشطة الــتي يمكــن أن ٣٥٠المرجــع نفــسه، انظــر أيــضا الحاشــية  )٣١( 

 .تدخل في نطاق مشاريع المبادئ
 . ألففرع، الA/CN.4/562انظر التعليقات الكتابية المقدمة من باكستان، الوثيقة  )٣٢( 
أنه إذا لحق الضرر نتيجة لفعل دولة طرف في صراع تعتبر أا عمدت إلى اسـتخدام                إلى  يمكن الإشارة بإيجاز     )٣٣( 

القوة في انتهاك للحظر المنصوص عليه في القانون العرفي، كما تقرر أن الـشأن كـان كـذلك في غـزو العـراق                     
، وفي حالــة الدولــة الــتي دخلــت ومــن جهــة أخـرى . للكويـت، فإــا تتحمــل مــسؤولية التعـويض عــن الــضرر  

الصراع ممارسة منها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس، يمكن أن ترفع دعوى ضـدها مـن أجـل التعـويض                     
طالبات المتعلقة بالـصراعات عـادة      غير أن المشكل يتمثل في أن الم      . الواجبة التطبيق إذا انتهكت قوانين الحرب     

دم مشروعية استخدام القـوة ومـدى الـشرعية حينمـا يـدمر هـدف               تظل عالقة دون إمكانية تحديد مدى ع       ما
 بوروك،. أوستين وكارل أ  . وللاطلاع على تحليل مهم في هذا الصدد، انظر كارل أ         . دافـن الأه ـــين م ــمع

“The Kosovo Conflict: a case study of unresolved issues” in Jay E. Austin and Carl E. Buruch (eds,), 

The Environmental Consequences of War: Legal, Economic and Scientific Perspectives (Cambridge: 

CUP, 2000), pp.647-664. 
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 مـن  فعـل عـن  جمـا  ، يعفى المشغل من المسؤولية متى كان الضرر نا       ٤ مشروع المبدأ    لىليق ع التع
 الضرر نتيجة لفعـل مـن أفعـال    وقعثبوت المسؤولية متى    يتوقع  وفي عدة صكوك    .  الحرب أفعال

وتعفــي بعــض التــشريعات . الــصراع المــسلح أو أعمــال القتــال أو الحــرب الأهليــة أو العــصيان  
يعتـبر حـسب   ومـن جهـة أخـرى،     .)٣٥(الأعمـال الإرهابيـة   في حالـة    لمـسؤولية   الوطنية أيضا من ا   

 نتيجـة وقـوع زلـزال،    يـصبح متـسما بـالخطورة      قـد ل أي خطـر      لا يشكِّ  خزاناأن  الفهم السائد   
وبـذلك قـد يكـون    .  نـشاطا ينطـوي علـى خطـر    لخـزان اوبالتالي قد تعتبر مواصلة تـشغيل ذلـك        

لـى خطـر ويمكـن اعتبـاره مـشمولا بمـشاريع المبـادئ،              تخزين المياه في الـسدود نـشاطا ينطـوي ع         
ــا ــستثنه لم م ــى    ت ــنص عل ــة أو معاهــدة ت ــ الأطــراف في اتفاقي ــتي تحكــم ضوابط ال ــضا نفــس  ال  أي

 .لنـزاعاالموضوع في حالة 
 

ــة الــذي يلحــق الــضرر  - ٤  ــالقيم دعــاوى التعــويض علــى إلحــاق الــضرر    وبحــد ذاــابالبيئ ب
 عنويةالم البيئية
، أمـا تعريـف الـضرر الـذي يلحـق بالبيئـة بحـد               ٢ الضرر في مـشروع المبـدأ        يرد تعريف  - ١١

وتتـضمن  ). أ(ذاا، إلى جانـب الـضرر الـذي يلحـق بالأشـخاص والممتلكـات فـيرد في الفقـرة                    
ومــن الجــدير . “الجوانــب المميــزة للمعــالم الطبيعيــة”تعريفــا شــاملا للبيئــة يــشمل ) ب(الفقــرة 

إلى البيئـة الـتي تقـع ضـمن الولايـة الوطنيـة والـسيطرة الوطنيـة،           بالذكر أن التعريف لا يـشير إلا        
 . ويستثني البيئة التي تشكل جزءا من المشاعات العالمية

وقامــت الحكومــات، في مــا أبدتــه مــن ملاحظــات بــشأن البيئــة، بتــسليط الــضوء علــى  - ١٢
 في مـشروع    فـأولا، أشـارت إلى أن تعريـف البيئـة الـوارد           . ثلاث مجموعات مختلفة مـن المـسائل      

وتجــدر الإشــارة إلى أن المقــرر . )٣٦( لا يــشمل الــضرر الــذي يلحــق بالمــشاعات العالميــة ٢المبــدأ 
الخاص أوصى بالنظر في الضرر الذي يلحق بالمشاعات العامة في إطار مشاريع المبـادئ، إذ أنـه                 

نع، وربطـه  يمكن رد الـضرر إلى الأنـشطة الخطـرة الـتي تـرد في إطـار مـشاريع المـواد المتعلقـة بـالم            

__________ 
 مـن   ٢٣، المرفـق الأول، الفقـرة       A/51/10،  )الجـزء الثـاني   (، الـد الثـاني      ١٩٩٦ لجنـة القـانون الـدولي،        حولية )٣٤( 

مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة        ) أ (٢والمـادة   ) ج (١١١، الفقـرة    A/CN.4/487انظر أيـضا    . ١التعليق على المادة    
باعتبارهـا  ‘‘ خطـر إيقـاع ضـرر عـابر للحـدود ذي شـأن            ’’بالمنع التي تحدد فقـط الأنـشطة الـتي تنطـوي علـى              

 .تدخل في نطاقها
وانظـر  . A/CN.4/543وانظـر أيـضا   . ٢٧، التعليـق، الفقـرة    ٤ أعـلاه، المبـدأ      ١٥التعليقات، انظر الحاشية رقـم       )٣٥( 

 .أيضا المرفق السادس لبروتوكول مدريد الملحق بمعاهدة الأنتاركتيكا
 )٣٦( A/CN.4/549/Add.1   انظر أيضا بيـاني المكـسيك ونيوزيلنـدا،         . ٦١، الفقرةA/C.6/59/SR.18   وانظـر أيـضا    . 25 و

 .، الفرع دالA/CN.4/562تعليقات هولندا الواردة في الوثيقة 



A/CN.4/566  
 

06-26199 13 
 

غير أن اللجنة قررت، بناء على توصية الفريق العامل الذي شـكل في الـدورة الـسادسة            . )٣٧(ا
ــة  )٣٨(والخمــسين ــه تم الإقــرار  . ، عــدم التطــرق للمــسائل المتعلقــة بالمــشاعات العالمي وفي حــين أن

 منفـصلة لأن    بأهمية هذه المسائل، اعتبر أن من الأفضل معالجة مسألة المشاعات العالميـة بطريقـة             
لهذه المسألة مشاكلها الخاصة التي تنفرد ا مـن حيـث القـدرة علـى رفـع الـدعاوى المتعلقـة ـا                     
والولاية القضائية التي ينبغي أن ينظر في إطارها في الدعاوى والقـانون الواجـب تطبيقـه وقيـاس         

 نـص مـشاريع     ويعتقد المقرر الخاص بأنـه يتعـذر تحليـل هـذه المـسائل في إطـار               . )٣٩(الضرر كميا 
المبادئ الحالية التي ينصب تركيزها علـى الـضرر الـذي يعـبر الحـدود إلى داخـل أراضـي الـدول                      

 .المعنية ويؤثر سلبا في رعاياها ومواردها
ولا بـد مـن الإقـرار       . ثانيا، اعتبرت بعض الحكومـات أن تعريـف البيئـة تعريـف شـامل              - ١٣

 البيئـة وضـرورة تـوخي اليقظـة والقيـام دومـا             بأنه آن الأوان لأن يعتـرف اتمـع الـدولي بقيمـة           
وقـد استرشـدت اللجنـة،      . بتقييم مقدار الآثار الضارة التي تخلفها الأنـشطة البـشرية علـى البيئـة             

لـــدى اعتمادهـــا تعريفـــا شـــاملا للبيئـــة بـــرأي محكمـــة العـــدل الدوليـــة بـــشأن قـــضية مـــشروع 
Gabčíkovo-Nagymaros )اقيات أبرمت مؤخرا بـشأن     وعلاوة على ذلك، تناولت عدة اتف     . )٤٠

ويتصل الضرر الذي يلحـق بالبيئـة، كحـد         . )٤١(هذا الموضوع مفهوم الضرر الذي يلحق بالبيئة      
 أدنى، بدعاوى يطلب فيها اتخاذ تدابير معقولة تؤدي إلى معالجة هـذا الـضرر وإعـادة الأوضـاع                 

 

__________ 
 ).٨ (٣٦، الفقرة A/CN.4/540انظر  )٣٧( 
 .٢، الفقرة A/CN.4/661انظر  )٣٨( 
للاطلاع على معلومات بشأن المصاعب التي تحيط بمسألة الضرر الذي يلحق بالمشاعات العالمية، كالقدرة علـى                 )٣٩( 

 Jonathan I. Charney, “Third State Remedies(رفع دعوى والأساس القانوني الذي تستند إليه الـدعوى، انظـر   

for Environmental Damage to the World's Common Spaces”, in Francesco Francioni and  
Tullio Scovazzi (eds) International Responsibility for Environmental Harm, (London Graham and Trotman 

(1991), at p. 150, Xue Hanquin, Transboundary Damage in International Law, (Cambridge, CUP, 2003), at 

pp. 236-269, Kathy Leigh, “Liability for Damage to the Global Commons”, 14 Australian Yearbook of 

International Law, 1992, p. 129.( 
 )٤٠( Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), I.C.J. Reports, 1997, p. 7, para. 

140. Commentaries supra note 15, principle 2, commentary para. (15). 
 .٣٨٣، والمرجع نفسه، الحاشية )١٣(، التعليق، الفقرة ٢المرجع نفسه، المبدأ  )٤١( 
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نــاجم عــن ، ويــشمل ذلــك تكــاليف التنظيــف والتعــويض عــن الــضرر ال)٤٢(إلى مــا كانــت عليــه
تدهور البيئة بقدر ما يتسبب به مـن خـسائر في الـدخل المتـأتي مباشـرة مـن مكـسب اقتـصادي                       

وفي ضـوء المخـاوف الحاليـة علـى البيئـة، يعتــبر      . )٤٣(تـدره أي طريقـة مـن طـرق اسـتغلال البيئـة      
المقــرر الخــاص أن أفــضل تعريــف للبيئــة هــو تعريفهــا بــشكل شــامل في نظــام عــام ومكمــل مــن 

تخفيـف القيـود المفروضـة بموجـب أنظمـة المـسؤولية علـى طـرق التعـويض                  ”ن أجل   المسؤولية م 
 .)٤٤(“المقبولة
ثالثا، أعربت بعض الحكومات، مـع إقرارهـا بقيمـة النـهج الـذي تعتمـده اللجنـة، عـن                     - ١٤

رغبتها في أن تخطو اللجنة حتى خطوة أبعد من ذلك بحيـث تـدرج فيـه دعـاوى التعـويض لقـاء             
واللجنة نفسها تؤيد إلى حد ما هذه الـدعاوى         .  واعتبارها مقبولة  “ المادية غيرالقيم  ”الضرر بـ   

إذ أا اعتمدت مشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن هـذا الـضرر، مـع أـا أقـرت بأنـه              
وإن القرارات الـتي اتخـذا لجنـة التعويـضات التابعـة للأمـم              . )٤٥(يصعب قياس هذا الضرر كميا    

 يـشكل مؤشـرا علـى التطـورات         “الـضرر البيئـي   ”بيذ تفـسير شـامل لعبـارة        المتحدة مؤخرا بتح  
 المتعلقـة بالـصحة البيئيـة والعامـة، أجـاز فريـق لجنـة            ٤ففي حالة المطالبات من الفئة واو       . المقبلة

التعويضات المعني ذه الفئة قبول مطالبات بالتعويض عن الـضرر الـذي لحـق بـالموارد الطبيعيـة                  
والمطالبـات المتعلقـة بالخـسارة الناجمـة     ) ‘الـصافي ’ما يدعى الـضرر البيئـي   (ة ذات القيمة التجاري 

__________ 
عــادة بالنــسبة لإعــادة الأوضــاع إلى مــا كانــت عليــه، إــا نقطــة مقبولــة تمامــا إذ أنــه ينبغــي أن يكــون الهــدف إ    )٤٢( 

وحيثما يستحيل ذلك، يمكن قبول التكاليف اللازمة لإدخـال  . الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر 
. ١٩، التعليق، الفقـرة  ٢ أعلاه، المبدأ ١٥انظر التعليق، الحاشية . عناصر مثيلة القيمة في البيئة، حسب الاقتضاء   

 مليـون دولار،    ١٦٠ رعـي وموائـل، تلقـى الأردن         لخـسارة أراضـي   (ولتنفيذ ثلاثة مـشاريع تتعلـق بالتعويـضات         
)  مليـون دولار  ٤٦ ملايـين دولار والمملكـة العربيـة الـسعودية           ٨ولخسارة المحميـات الـساحلية، تلقـت الكويـت          

تقـديم خـدمات إيكولوجيـة جديـدة مكـان الخـدمات الإيكولوجيـة الـتي فقـدت ويـستحيل اسـتعادا غـداة                         عبر
 ,panel report F4/5, Technical Annexes I-III, cited at fn. 41, Peter H. Sandانظـر  (، ١٩٩١حرب الخليج عام 

“Compensation for Environmental Damage from the 1991 Gulf War”, Environmental Policy and Law, vol. 

35/6 (2005), pp. 244-249, p. 247.( 
 ).٢١(-)١٨( الفقرات ، التعليق، ٢، المبدأ ١٥التعليقات، الحاشية  )٤٣( 
 ).١٦(، التعليق، الفقرة ٢المرجع نفسه، المبدأ  )٤٤( 
، ٣٦، المـادة  )A/56/10 (١٠الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والخمـسون، الملحـق رقـم           انظر   )٤٥( 

ره كميا مـن حيـث      غير أن الضرر البيئي كثيرا ما يتجاوز الضرر الذي يسهل تقدي          ... ”): ١٥(التعليق، الفقرة   
التنـوع الأحيـائي ومبـاهج      (فالـضرر الـذي يلحـق بـالقيم البيئيـة           . تكاليف التنظيف أو انخفـاض قيمـة الممتلكـات        
لا يقـل، مـن حيـث المبـدأ، في واقعيتـه وقابليتـه              ) “القـيم المعنويـة   ”المناظر الطبيعية، التي يشار إليها أحيانا بعبارة        

 ,James Crawfordانظر أيضا . “ات، رغم أنه قد يصعب تقديره كمياللتعويض عن الضرر الذي يلحق بالممتلك

The International Law Commission’s Articles on State Responsibility (Introduction, Text and 

Commentaries), (Cambridge, CUP, 2002), at p. 223.( 
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عن التوقف المؤقت عن اسـتغلال المـوارد أثنـاء الفتـرة الـسابقة لإعـادة الأوضـاع إلى مـا كانـت                    
وإن التعريف الشامل الذي أعطـي للبيئـة في إطـار مـشاريع المبـادئ يفـتح البـاب أمـام                   . )٤٦(عليه

 . وير جوانب القانون المتعلقة بالمسؤوليةإمكانية مواصلة تط
 

 ةعددالدعاوى المت - ٥ 
ففـي إحـدى الحـالات،    . يمكن اعتمـاد عـدد مـن الـسيناريوهات لرفـع دعـاوى متعـددة           - ١٥

يجــوز للمــدعي القيــام، لتعويــضه عــن الــضرر الــذي لحــق بــه، تقــديم دعــوى في ولايــة قــضائية     
ت تـوخي اليقظـة الـتي تقـع علـى عاتقهـا وضـد        مثلا، ضد دولة المـصدر لعـدم الوفـاء بواجبـا      ما

والافتراضان اللذان تـستند إليهمـا هـذه الـدعوى هـو أن             . المشغل لتسببه بأضرار عابرة للحدود    
ــة المــصدر لم تنفــذ واجبــات تــوخي اليقظــة الــتي تقــع علــى كاهلــها وأن الــدول المتــضررة       دول

هـذه وبالتـالي لا يمكـن الاعتمـاد علـى           والأفراد المتضررين لم ينتبهوا إلى عـدم تنفيـذها واجباـا            
وعادة، مـا يكـون    . )٤٧(هذه الدول والأفراد لرفع دعوى إلا بعد أن تكون قد حصلت الأضرار           

بإمكــان الــدول والأشــخاص الطبيعــيين أو الهيئــات الاعتباريــة المعنيــة الأخــرى، إذا مــا لحظــت    
غط عليهــا لتنفيــذ هــذين الأمــرين قبــل حــصول الــضرر، تقــديم عــرائض إلى دولــة المــصدر لتــض  

وإن غالبيـة واجبـات تـوخي اليقظـة         . يقع عليها من واجبات تجاهها بمقتضى القانون الـدولي         ما
، ويـؤدي عـدم تنفيـذ       )٤٨(الواردة في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع تعتبر جزءا مـن القـانون العـرفي             

ــر مــن هــذه الواجبــات إلى منعهــا مــن التأكي ــ     ــا واحــدا أو أكث ــة المــصدر واجب د أن الــضرر دول

__________ 
، S/AC.26/2005/10، الوثيقـة    ٤ من المطالبات من فئـة واو        تقرير فريق المفوضين وتوصياته بشأن الدفعة الخامسة       )٤٦( 

وصلت التعويضات التي وردت بالتفـصيل في التقـارير المتعلقـة    . Peter H.Sand, supra note 42, p. 247انظر أيضا 
  وأقرها بدون أي تعديل مجلـس الإدارة ٤بالدفعات الخمس والتي أوصى ا الفريق المعني بالمطالبات من فئة واو        

. “وهــي أعلــى التعويــضات الــتي دفعــت في تــاريخ القــانون البيئــي الــدولي ” بليــون دولار، ٥,٢٦إلى مــا قــدره 
انظر أيضا المبادئ التوجيهيـة لـبرامج متابعـة التعويـضات البيئيـة الـتي         ). باللغة الأصلية  (٢٤٥. المرجع نفسه، ص  

 the guidelines for the follow-up programmes forانظــر أيــضا وضــعتها لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويــضات، 

environmental awards of the United Nations Compensation Commission, Environmental Policy and Law, 

vol. 35/6 (2005), pp. 276-281. 
 تقـع علـى كاهلـها       إذا ما أبلغت الدول أو الأفراد المعنيون بعدم تنفيذ الدولة الأصل واجبات توخي اليقظة الـتي                )٤٧( 

وإذا لم تقم الدول أو الأفراد المتضررون بالضغط عليها للقيام بذلك في غضون فترة زمنيـة معقولـة، فـإن مـسألة          
ما إذا كان مـا زال يمكـن تحميـل الدولـة المـسؤولية لاحقـا في مرحلـة النظـر في دعـاوى التعـويض تـصبح مـسألة                  

 مثل هذه الحالات، تمنع الدول والأفراد المعنيـون مـن إثـارة             وثمة حجة يستند إليها للقول إن في      . مشكوكا فيها 
 .)(Phoebe, Okowa, State Responsibility, ..., supra note 26, p. 169انظر . مسائل مسؤولية الدولة

 ,Patricia Birnie and Alan E. Boyle, International Law and the Environment (Oxford, OUP, 2002) انظـر  )٤٨( 

Second Edition, p. 113. 
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وفي مثل هذه الحال، تشكل مسؤولية الدولة والمـشغل         . )٤٩(يحصل بسبب عدم توخي اليقظة     لم
وبقــدر مــا ترفــع دعــاوى ضــد الدولــة والمــشغل للــسبب  . الأســاس الــذي تقــوم عليــه الــدعاوى

وفي حــين أن الــدول هــي الــتي تعــالج  . نفــسه، فــإن رفــع دعــاوى متعــددة يبقــى احتمــالا قائمــا  
تعلقــة بمــسؤولية الــدول، فــإن الــدعاوى المتعلقــة بمــسؤولية المــشغل يمكــن أن تــشرك  الــدعاوى الم

. ضحايا الضرر، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، كمدعين والمشغل كمـدعى عليـه             
أما مسألة ما إذا كان ينبغي النظر في الدعاوى ضد الدولة بعد الانتهاء مـن النظـر في الـدعاوى            

 لحــدود المــسؤولية في بعــض الأحيــان، أو النظــر فيهــا كتهمــة منفــصلة        ضــد المــشغل بــالنظر  
 . ومستقلة، فهذه مسألة خاضعة للنقاش ولربما يمكن تحديدها في ضوء ملابسات القضية

غير أنـه يمكـن للمحـاكم أن تنظـر في هـذه الـدعاوى المتعـددة أولا بجمعهـا ثم بتحديـد                        - ١٦
وإذا مـا ثبـت عـدم       . المـشغل مـن جهـة أخـرى       مدى مسؤولية الدولة من جهة ومدى مسؤولية        

وجـود صــلة سـببية مباشــرة بــين مـسؤولية الدولــة والـضرر، يجــوز أن يطلــب مـن الدولــة تقــديم      
ويتعين على الدولـة، إذا مـا حـصل ضـرر           . اعتذار للضحية ومنح ضمانات تكفل تحسين أدائها      

 بالنـسبة للمـشغل،    أمـا . مادي بسبب سوء أدائها، تعويض المدعين على ما تكبدوه من خـسائر           
ــسؤوليته    ــدود مـ ــاجم وذلـــك في حـ ــضرر النـ ــات الـ ــل تبعـ ــن  . فيتحمـ ــال، لا يمكـ ــى أي حـ علـ

للتعويضات التي يحـصل عليهـا الـضحايا مـن الطـرفين أن تتجـاوز القيمـة الفعليـة للخـسائر الـتي                       
 .تكبدوها بحسب ما تقدره المحاكم

بب رفــع المــدعي نفــسه وثمــة ســيناريو آخــر ألا وهــو عنــدما ترفــع دعــاوى متعــددة بــس - ١٧
ــة        ــضائية مختلف ــات ق ــام ولاي ــا أم ــسه إنم ــضرر نف ــق بال ــة تتعل ــاوى مختلف ــع   . دع ــذ من ــزم حينئ فيل

اتفاقيـة  وتـوفر  . الإجراءات القانونية من أخذ مجراها في الوقت نفسه في أكثر من ولايـة قـضائية        
 ة والتجاريــة وتنفيــذ الأحكــام في المــسائل المدنيــة القــضائيالولايــة بــشأن ١٩٦٨بروكــسل لعــام 

وحظيـت هـذه اموعـة مـن الحلـول بتأييـد عـام في مـشروع                 . مجموعة من الحلول لهذه المـسألة     
 والــتي تتعلــق بالولايــة القــضائية والأحكــام  ٢٠٠١الاتفاقيــة الــتي اقترحــت مــؤخرا أي في عــام  

بلوماسـي  الأجنبية في المسائل المدنية والتجاريـة ورفعـت إلى الجـزء الأول مـن المـؤتمر الـدولي الد                  
ففــي حــين أــا تطالــب بمــنح الأولويــة للاحتكــام إلى الــسلطة القــضائية . الــذي عقــد في لاهــاي

 إذا مـا رفعـت دعـوى تتعلـق بـضرر بيئـي، فإـا        )٥٠(للطرف المتعاقد الذي يقيم المـدعي في بلـده    
__________ 

 )٤٩( Phoebe Okowa, State Responsibility, ..., supra note 26, p. 169. 
الدعوى ترفع أمام محكمة المدعى عليه، وهـذا مبـدأ يـدافع عـن سياسـة أن في وسـع                    ”يستند هذا الأمر إلى مبدأ       )٥٠( 

ويبرر هذا الأمـر بحجـة أن مفعـول    . قيم فيهاالمدعى عليه أن يدافع عن نفسه أفضل دفاع في محاكم الدولة التي ي         
لكن في حين أن أمـر تحديـد مكـان إقامـة المـدعى عليـه متـروك لقـانون كـل                    . أي حكم يتركز على المدعى عليه     

وإن اتفاقيـة بروكـسل والاتفاقيـة       . دولة، فإن قضية جنسية الأشخاص القانونيين أو الشركات غير مبتـوت فيهـا            
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وهـذا البـديل هـو الـسلطة القـضائية          . توفر أسبابا وجيهة بديلة للجوء إلى سلطة قضائية أخـرى         
لدولة التي حدث فيها فعل ما أو إهمال مـا تـسبب بـضرر، أو أمـام محـاكم الدولـة الـتي حـدث           ل

وعليه، فإن المـدعي يمـنح فرصـة اختيـار الـسلطة القـضائية الـتي يعتبرهـا الأكثـر                    . )٥١(فيها الضرر 
ــه  ــة ل ــستند إلى     . ملاءم ــذه ي ــار ه ــنح فرصــة الخي ــبر أن م ــا    ”ويعت ــا في كلت منحــى مرســخ حالي
 .)٥٢(“تعلقتين بالاختصاص القضائي الدولي وفي النظم الوطنيةالاتفاقيتين الم

 )٥٣(وبالنسبة للاختيار الممنوح لضحايا الضرر العابر للحـدود بـين قـانون دولـة المـصدر       - ١٨
، فثمـة تأييـد شـديد للمبـدأ الـداعي إلى تطبيـق أكثـر          )٥٤(وقانون الدولة التي تنتمي إليها الضحية     

 ويـشير واضـعو التقريـر الثـاني         .ضحية موجـودة خـارج الحـدود      القوانين مراعاة للـضحية لأن ال ـ     
عن إنفاذ قانون البيئة عبر الحدود الوطنية المقدم إلى مؤتمر رابطة القـانون الـدولي في بـرلين لعـام           

معمول به في عدة ولايات قـضائية في أوروبـا وفترويـلا            “ مبدأ القانون الأمثل  ” إلى أن    ٢٠٠٤
ويفضل باحثون عـدة، ومـن بينـهم حـتى أولئـك البـاحثين              . )٥٥(وتونس، بل ربما في الصين أيضا     

الذين لا يفضلون عادة تطبيق هذا المبدأ في جميع قضايا الـضرر العـابر للحـدود، اسـتخدام هـذا                
 بيـد أن قـانون الولايـات المتحـدة    . )٥٦(المبدأ في المسائل المتعلقـة بحـالات التلـوث العـابر للحـدود            

 

__________ 
 تتـرك  وغانو المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجاريـة اتفاقية لالموازية لها وهي   

أمر تحديد مكان الإقامة للقانون الذي يحدده قانون تضارب القوانين على نحو ما تنفذه محاكم الدولة الـتي ترفـع          
 C. van Bar, “Environmental Damage in Private International Law”, Recueil desانظـر  (، “فيهـا الـدعوى  

Cours, vol. 268, (1997) 295-411, at p. 336.( 
 the second report (by Christophe Bernasconi and Gerrit Betlem) on Transnational Enforcement ofانظـر   )٥١( 

Environmental Law, International Law Association, Berlin Conference (2004), Report of the Seventy-first 

Conference, Berlin, 2004, pp. 896-938, p. 900 .          غـير أنـه يمكـن قبـول دحـض هـذه الحجـة إذا كـان في الوسـع
 .إثبات أن الضرر في الدولة، لا دولة المصدر، تعذر استشرافه

 .٨٩٩. المرجع نفسه، ص )٥٢( 
لنـدا والـسويد واليابـان القـانون المتعلـق بمكـان النـشاط              تعتمد النمـسا والـدانمرك وفن      . ٩١٤. المرجع نفسه، ص   )٥٣( 

 ).قانون محل الفعل(الخطر 
المرجع نفسه، اعتمدت فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا ورومانيا وتركيا ومؤخرا هولندا القانون المتعلق بمكـان                )٥٤( 

 .وتسري في كيبيك، كندا، التشريعات نفسها). مكان الضرر(الضرر 
 .٩١١نفسه، الصفحة المرجع  )٥٥( 
 .المرجع نفسه )٥٦( 
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. )٥٧(بالحـدث والأطــراف “ العلاقــة الأوثـق ”نون المكـان ذي  يفـضل فيمـا يبـدو العمــل بمبـدأ قـا     
مبـدأ  ”وعلى الرغم من عدم وجود توافق كامل في القوانين والممارسات الوطنية، فـإن اعتمـاد    

يبدو سياسة حكيمة، إذ أنه يتمتع بميزة الرفع من مستوى حماية البيئـة وتقـديم               “ القانون الأمثل 
 .)٥٨(عمل على صيانة منشآم بشكل أفضلنوع من الحوافز للمشغلّين من أجل ال

 
 المركز القانوني لمشاريع المبادئ - ٦ 

فيمــا يخــص المركــز القــانوني لمــشاريع المبــادئ، فإنــه في حــين أعربــت بــضع دول عــن      - ١٩
. موقفها في هذا الصدد، يفضل بعض الوفود صـياغة مـشاريع المبـادئ في شـكل مـشاريع مـواد                  

ــادئ أو معظمهــا، وذلــك علــى الأقــل،    ويعــني ذلــك وجــود اســتعداد للقبــو   ل بــبعض هــذه المب
بيـد أن مـن الواضـح       . ، كدليل على اتـساق ممارسـات الـدول        لقانون سيسن باعتبارها مشروعا   

 .أن بعض الوفود الأخرى تود معاملة مشاريع المبادئ باعتبارها تعبيرا عن طموح فحسب
وتتمثــل الــصعوبة .  المبــادئوثمــة مــصاعب واضــحة في تحديــد المركــز القــانوني لمــشاريع - ٢٠

الأولى في أنه بحكم طبيعة هذه المشاريع لا يمكن بشكل مقنع إبداء وجهات نظر قاطعـة وذات                 
حجية، بأن مبدأ ما يشكل جزءا من القانون الـدولي العـام ـرد أن الـدول قـد اعتمدتـه بـصفة             

م صـعوبات، علـى     وسـتنج . متكررة، باعتباره من الأحكام المتفق عليها في نـصوص المعاهـدات          
. سبيل المثال، إذا لم يكن قد بدأ نفاذ المعاهدات أو أنـه لـيس هنـاك فرصـة مطلقـا لبـدء نفاذهـا                       

ــل            ــوفر عوام ــدون ت ــا كــذلك وب ــرد كو ــا ــذة، فإ ــدات ناف ــذه المعاه ــت ه ــو كان وحــتى ل
، يمكـن معاملتـها، في أحـسن الأحـوال، باعتبارهـا مجـرد تعـبير عـن مبـدأ يتـيح تيـسير            )٥٩(أخـرى 

__________ 
، مــن الــصياغة الثانيــة لتنــازع ١٤٥ مــن القاعــدة ٢وفقــا للفقــرة . ٩١٥ و ٩١٤المرجــع نفــسه، الــصفحتان  )٥٧( 

الـتي يـتعين أن تؤخـذ في الاعتبـار في تلـك المتعلقـة بمكـان                 “ العلاقـات ”، تتمثل   ١٩٧١القوانين، الصادرة في    
ب فيــه الفعــل المفــضي إلى الــضرر، وموقــع إقامــة، أو مقــر، أو جنــسية،  وقــوع الــضرر، والمكــان الــذي ارتكــ

مكان تأسيس النشاط التجاري للأطراف، أو مقره الرئيسي، والمكـان الـذي تتركـز فيـه أيـة علاقـات بـين          أو
 .الأطراف

 .٩١٠المرجع نفسه، الصفحة  )٥٨( 
 .R. R. Baxter ,“Treaties and Custom”, Recueil des Course, Vol. 129, (1970-1), pp. 31-104, at ppانظـر ( )٥٩( 

101-102.) ، 
ــة في النظــر إلى          ــه مــع التــسليم بالمــصاعب الكامن يــشير الأســتاذ باكــستر، الــذي أصــبح قاضــيا فيمــا بعــد، أن

المعاهــدات باعتبارهــا دلــيلا قاطعــا مــن أدلــة القــانون العــرفي، فــإن كــل معاهــدة متعــددة الأطــراف أو ثنائيــة،  
ا بموازنتها مع أدلـة القـانون العـرفي الأخـرى قبـل أن يتـسنى توكيـد قاعـدة مـن قواعـد القـانون                          مهيتعين تقيي ”

، معاهـدات إعـلان القـوانين     المهمـة تكـون أيـسر في حالـة          ”ووفقا لما يذكره الأستاذ باكستر، فـإن        . “الدولي
يكـون لهمـا تـأثير وذلـك     ويمكن حتى لمشروع معاهدة أو معاهدة لم يبدأ نفاذهـا أن    ... مثل معاهدة التدوين    

لأن حجم ما دار من مداولات بشأن الـنص وعـدد المـشاركين في عمليـة وضـع نـص المعاهـدة، وفـوق ذلـك           
كله أن نص المعاهدة يمثل، بالنسبة لبقية أدلة القانون، بيانا واضحا وموحدا للقانون، كفيلـة جميعهـا بتـرجيح          

 .“ استخدامهايسهلة التي وهذا نوع من الأدل. قبول النص من جانب غير الأطراف
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لتعامل الثنائي والمتعدد الأطـراف، ومـن ثم يقتـصر تطبيقـه علـى الأطـراف المعنـيين في المعاهـدة                     ا
ولذا لا يمكن النظر إلى هذه المعاهدات باعتبارها تشكل في حد ذاـا مبـدأً عامـاً مـن                   . فحسب

 .مبادئ القانون الدولي
ة وموحـدة تتبعهـا   وفيما يخص القانون العرفي، فإن مشكلة تبيـان وجـود ممارسـة متـسق            - ٢١

الدول، هي في حد ذاـا مـشكلة بالغـة التعقيـد، ويعـود ذلـك بـشكل رئيـسي إلى عـدم وجـود                
ومن الأمور الأكثر تعقيـدا عـبء إقامـة الـدليل علـى             . اتفاق بشأن ما يشكل ممارسة ذات صلة      

اياهـا  لأن الدول لا تقوم عـادة بـالإعلان عـن نو          :  عليه ممارسة الدولة   الذي تقوم القانوني  الرأي  
 ينطـوي علـى تحليـل ذاتي علـى          الـرأي القـانوني   ومـن ثم، فـإن تقيـيم        . عندما تطبق ممارسة معينـة    

المستوى الذي يتعين عنده على الدولة نفسها التوصل إلى حكم في هـذا الـشأن قبـل                 : مستويين
المـراقبين  /اختيارها لاتباع ما ترى أنه يشكل ممارسة متسقة وموحـدة، ومـستوى صـناع القـرار               

ين عليهم أن يحددوا ما إذا كانت الدول تقوم فعلا ذه الممارسة اقتناعا منها بأـا إلزاميـة،                  الذ
ويجعـل هـذا الوضـع مـن     . وليس رد أا تجد هذه الممارسة أمرا يناسبها أو يلائمهـا العمـل بـه            

ــصعوبة       ــالغ ال ــرا ب ــى حــدة أم ــدأ عل ــانون العــرفي فيمــا يخــص أي مب ــيم الق ومــع طــرح  . )٦٠(تقي
عب المشار إليها جانبا، فـإن اللجنـة، بحكـم أسـلوب ممارسـاا، وعلـى الـرغم مـن الولايـة                      المصا

 من نظامها الأساسي، لا تميز عادة بين التوصيات الـتي تعتمـدها             ١٥الممنوحة لها بموجب المادة     
باعتبار أن بعضها ينتمي إلى فئة تـدوين قواعـد القـانون الـدولي الحاليـة، مـن جهـة، وتلـك الـتي                      

 . )٦١( إلى فئة التطوير التدريجي للقانون، من جهة أخرىتنتمي
__________ 

 )٦٠( Partick Daillier, Alain Pellet, Droit International Public, (Paris: L.G.D.J, 1999), 6th edition, pp.330-331 
See also Jorg Kammerhofer, “Uncertainty in the Formal Sources of International law: Customary 

International Law and some of its Problems”, EJIL Vol. 15, (2004), pp.523-553. 
جـرت مناقـشة   . ٧، الصفحة )١٩٨٧، CUP: كامبردج(انظر بشكل عام إيان سنكلير، لجنة القانون الدولي     )٦١( 

يكـون هـدف لجنـة      :  من نظامها الأساسي   ١مستفيضة عن الولاية الأساسية المنوطة باللجنة، المقررة في المادة          
وكان من المفهـوم    . وتدوينه) العام بشكل رئيسي  (لدولي هو تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي        القانون ا 

منذ بداية عمل اللجنة أنه لا يمكن التمييز بشكل قاطع بين التطوير التدريجي والتدوين، وذلـك سـواء لغـرض             
مـر الأكثـر صـعوبة، كمـا بينـت      والأ. اختيار طرائق أو إجراءات العمل، أو لصياغة توصـيات اللجنـة النهائيـة            

. تجربــة اللجنــة، هــو تــصنيف اســتنتاجاا بــشكل دقيــق إلى اســتنتاجات تقبــل الإدراج في هــذه الفئــة أو تلــك 
تخلت تقريبا، في مرحلة مبكرة نسبيا من عملها، عن محاولـة التمييـز بـشكل               ”ويلاحظ سنكلير أن اللجنة قد      

بريغـز  . و. وأشـار ه ــ  . “التـدوين ” تخـص     التي شاريعالمو“ يجيالتطوير التدر ”تخص  التي  شاريع  المواضح بين   
 إعداد قواعـدها بـشأن قـانون البحـار، باتـت مقتنعـة أنـه،         لدى١٩٥٦إلى أن اللجنة، وقت إعداد تقرير عام     

التـدوين  [ الأساسي بين النشاطين     النظامبالنسبة لهذا اال على الأقل، لا يمكن الإبقاء على التمييز الوارد في             
 H.W. Briggs, The International Law commission (Ithaca, New york: Cornell University. “]لتطـوير وا

Press, 1965), p. 140. See also Ahmed Mahiou, Rapport General, in Colloque d'Aix-en-Provence: La 

Codification du Droit International, (Pedone: SFDI, 1999), p.19. 
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وعلى الرغم من المصاعب الكامنة في أية ممارسة تتعلق بتقييم المركـز القـانوني لمـشاريع              - ٢٢
المبادئ، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية القيمة القانونية للمبادئ الـتي تكـرر تأكيـدها في مختلـف                   

عاهدات، باعتبارها دليلا لتوجهات سـائدة في القـانون الـدولي،       التشريعات الوطنية ونصوص الم   
الـرأي القـانوني   وتوجد قرينة قوية لـصالح  . )٦٢(تقر بعض الأفضليات المشتركة بشأن السياسات     

عندما تختار الدول تكرار صياغات معينة، في الوقت الذي ترفض فيه صـياغات أخـرى ممكنـة،            
اغة التي وقع عليها الاختيار سبق لهـا فعـلا أن نالـت             عندما تكون مطروحة للاعتماد، لأن الصي     

وقد أشير إلى أن اللجنة لم تحجم عن تـدوين المبـادئ العرفيـة لقـانون                . قبولا واسعا لدى الدول   
ولـوحظ أيـضا وجـود      . )٦٣(البحار، استنادا إلى تشريعات وتعليقات وطنيـة موحـدة مـن الـدول            

 القـانون  لاتز التطـورات في مجـال معـين مـن مجـا        بتعزي ـ”فائدة قانونية لجهد اللجنة عندما تقوم       
 .)٦٤(“الحقوق المكتسبةوتجعلها جزءا من 

 
 استعراض بعض الملامح البارزة في مشاريع المبادئ -ثالثا  

ــراءة الأولى في ســنة      - ٢٣ ــة في الق ــتي اعتمــدا اللجن ــادئ ال ــاج  ٢٠٠٤مــشاريع المب  هــي نت
قة بالتطورات بشأن الموضـوع علـى امتـداد فتـرة           لعمليات تقييم أجريت بعناية للتوجهات المتعل     

وقـد خـضعت قـوة الـسياسات الـتي تمثلـها هـذه المـشاريع وقيمتـها القانونيـة                    . طويلة مـن الـزمن    
لمناقشات متكررة داخل اللجنة، وشكلت الاسـتنتاجات الـتي أقـرت علـى نطـاق واسـع أسـاس                   

__________ 
ولم تتجاهـل الدراسـة صـعوبات       ”،A/CN.4/543 مـن الوثيقـة      ٦ترد نقطة ذات صلة ذا الموضـوع في الفقـرة            )٦٢( 

ذلك أن إبرام المعاهدات أو اتخاذ      . على ممارسات الدول  “ دليلا” حالة بعينها من القضايا باعتبارها       ةتقييم أي 
أو ترضيات تمـت لأسـباب خارجـة عـن     وقد يكون بعضها تسويات  . القرارات قد تدفع إليه سياسات مختلفة     

إلا أن وجود أمثلة متكـررة مـن ممارسـات الـدول قـد يـؤدي، إذا كانـت الممارسـات تتبـع وتحبـذ                . (الموضوع
سياسات متشاة، إلى بروز توقعات فيما يتعلـق بحجيـة تلـك الـسياسات بالنـسبة للـسلوك الممكـن اتباعـه في                       

فيها على تلـك الـسياسات صـراحة فيمـا يتعلـق بالأحـداث ذات               وحتى في القضايا التي قد لا ينص        . المستقبل
الصلة، أو يترك أمر البت فيهـا عمـدا وصـراحة، فـإن اسـتمرار الـسلوك المتماثـل قـد يـؤدي إلى إنـشاء قاعـدة                            

وبصرف النظر عما إذا كان بعض المواد التي تناولها البحث تشكل قانونا عرفيا أم لا، فإا تدل علـى   . عرفية
 معين في التوقعات وقد تسهم في إيضاح سياسات تتعلق ببعض ما له صلة بالموضوع من المبـادئ            وجود اتجاه 

وتدل الممارسات أيضا على الطـرق الـتي ينبغـي التوفيـق ـا بـين بعـض المبـادئ                  . المفصلة من مبادئ المسؤولية   
 R. R. Baxterنظـر أيـضا   ا“ .، وبـين القواعـد الجديـدة   “الولاية الداخليـة ”و“ سيادة الدول”المتنافسة، باسم 

“Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law” BYBIL, Vol. 41 (1965-66) 275, 
، باعتبارها مصدرا للقـانون  ١٩٥٨حيث يشير إلى القيمة القانونية لاتفاقية جنيف بشأن قانون البحار، لسنة          

 .افا فيهابالنسبة لتلك الدول التي لم تصبح بعد أطر
 )٦٣( Ian Brownlie, Principles وقع ذلك، وفقا لما يذكره المؤلف، في حالـة  . ٣٨٤ أعلاه، الصفحة ٢٨ ، الحاشية

قــانون البحــار، حيــث اعتمــدت اللجنــة، في أغلــب الأحــوال علــى التــشريعات والتعليقــات الوطنيــة مــن            
 .الحكومات

 :Alan Boyle, “Globalizing Environmental Liabilityة في  المقتبـس James Crawfordانظر وجهة نظـر الأسـتاذ    )٦٤( 

The Interplay of National and International Law”, Journal of Environmental Law“, Vol. 17 (2005) pp.3-

26,3, at p.19. 
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ا قواعـد عامـة مـن قواعـد         وقد حظيـت بعـض الأحكـام البـارزة بـالاعتراف باعتباره ـ           . صياغاا
يتـسن   القانون الدولي، حتى وإن أعطيت هذه الصفة لبعضها على مستوى شديد التعمـيم، ولم             

حتى الآن استنتاج وجود شكل موحـد في ممارسـات الـدول بـشأن تنفيـذ عناصـر محـددة تتعلـق                
 ومركزهـا  ومـن المفيـد هنـا اسـتعراض بعـض الملامـح البـارزة لمـشاريع المبـادئ              . بالمفاهيم العامـة  

 .القانوني في ضوء ممارسات الدول، والقرارات القضائية، ووجهات نظر المعلقين
 

 النهج أو المبدأ التحوطي -ألف  
الـذي اعتمـد    “ النـهج التحـوطي   ”من الأمثلة التي يمكن أن تساق في هذا الصدد حالة            - ٢٤

باعتبـاره مبـدأ، في حـين       وتنظر بعض الدول إلى هذا التوجه       .  من إعلان ريو   ١٥باعتباره المبدأ   
ولا أهميـة للفـرق في اسـتخدام المـصطلح،     . تشير إليـه الاتفاقـات العالميـة باعتبـاره تـدبيرا تحوطيـا        

ويتطلـب مـن الـدول احتـرام هـذا          . )٦٥(رغم ما ينطوي عليه اسـتعماله مـن لمحـات دلاليـة مختلفـة             
لواجبــة، الــتي تتــضمنها مــشاريع المبــدأ أو النــهج في ســياق تطبيقهــا لالتزاماــا المتعلقــة بالعنايــة ا

المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة المـصرح بالقيـام ـا داخـل                   
وعلـى الـرغم مـن أن هـذا المبـدأ نجـم             . أو في الأراضي الخاضعة لـسيطرا     ، أراضي دولة المصدر  

للإدارة الحكيمة للتنميـة الاقتـصادية   ، باعتباره مبدأ أو جا    )٦٦(أساسا من الممارسات الأوروبية   
ــد      ــة، فقـ ــة البيئـ ــا يتفـــق ومتطلبـــات حمايـ ــة والتنـــوع البيولـــوجي بمـ ــوارد الطبيعيـ ــتغلال المـ واسـ

 ويمكن توضـيح أهميـة هـذا المبـدأ ومركـزه القـانوني علـى                )٦٧(بالقبول في جميع أنحاء العالم     حظي
 :النحو التالي
__________ 

 Sands, Principles ofانظـر  ( في إعلان ريو بدعم واسـع  ١٥وفقا لما يذكره ساندز، تحظى الآن صياغة المبدأ  )٦٥( 

International Environmental Law. (Cambridge, CUP, 2003) 2nd Edition, at p. 268. See also generally 

Nicolas de Sadeleer, Environmental Principles; From political Slogans to Legal Rules (Oxford, OUP, 

2002), pp. 91-223.(( 
 Boehmer-Christiansen, "The: قـع، العمـل ـذا المبـدأ بـادئ الأمـر في القـانون الألمـاني، انظـر         اعتمـد، في الوا  )٦٦( 

precautionary Principle in Germany – Enabling government", in T. O'Riordan and J. Cameron (eds), 

Interpreting the Precautionary Principle (London, Earthscan Publications, 1994) . وتــــنص
تــستند إلى المبــدأ ”مــن معاهــدة الجماعــة الأوروبيــة علــى أن سياســة الجماعــة بــشان البيئــة   ) ٢( ١٧٤ المــادة

وفي الواقــع، أقــرت العمــل ــذا  . “لى المبــادئ الــتي تــنص علــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات وقائيــة  إالتحــوطي و
وفي القـضية  ، ECR-I-3903] ١٩٩٦[لمفوضـية   ضد اC-180/96P, UKمحكمة العدل الأوروبية في القضية  المبدأ

T-76/96 R   ١٩٩٦ [، اتحاد المزارعين الوطنيين [ECR-II-815 .        ولقد اعتمد المبدأ التحـوطي في جميـع الـصكوك
ــة منــذ ســنة     Alexandre Kiss and Dinah Shelton, International: انظــر. (١٩٩٢الدوليــة المتعلقــة بالبيئ

Environmental Law (Ardsley, NY Transnational Publishers, 2004), Third Edition, at p. 207.( 
ــدأ في     )٦٧(  ــة حكمــا بــشأن هــذا المب ــاغيموروس ‐قــضية مــشروع غابــسيكوفو  لم تــصدر محكمــة العــدل الدولي  ن

)Gabčikovo-Nagymaros(،                        على الـرغم مـن أن هنغاريـا أثارتـه، كمـا أشـار إليـه القاضـي ديرامنتـري في رأيـه 
 أعــلاه، ٤٨، الحاشــية …Birnie and Boyle, International Lawانظــر . مبــديا موافقتــه عليــه  المخــالف، 

 .١١٨ صفحة
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خـذا في التطـور، فإنـه يـستخدم باعتبـاره           على الرغم من أن المبدأ التحوطي هـو مبـدأ آ            
  وعلـى صـعيد الممارسـة الواقعيـة     بـدأ القـانون الـدولي علـى مـستوى الم        معيارا من معايير    

الجانـب الأوروبي وجانـب   (بيد أنه لا يزال هنـاك خـلاف بـشأنه في كـلا الجـانبين            ... 
ه قــوة ، مــن حيــث اعتبــار المبــدأ قاعــدة توجيهيــة أو القــول بــأن ل ــ  )الولايــات المتحــدة

 .إلزامية
 ... 
وتسير عناصر رئيسية من هـذا النظـام علـى هـدي إجـراءات تقيـيم الخطـر الموضـوعي،               

التي تحدد مـستوى الخطـورة المقبـول اجتماعيـا، واسـتمرار البحـث العلمـي، وإخـضاع            
ولعـل المـسألة الـتي      . التدابير التحوطية للفحـص مجـددا عنـدما تـصبح المعلومـات متاحـة             

سائل إثارة للخلاف فيمـا يتعلـق بالنـهج التحـوطي هـي مـسألة عـبء                 تظل من أكثر الم   
 .الإثبات، إذ ينظر إلى تحويل عبء الإثبات غالبا باعتباره التعبير الأقصى عن المبدأ

 ... 
ومن الـضروري الفهـم بـأن مركـز المبـدأ باعتبـاره معيـارا لا يـشكل بالـضرورة خطـوة                        

 لمبــدأ التحــوط قاعــدة مــن مركــز التحــوط ولا يغــير اتخــاذ معاهــدة. تجــاه إنــشاء قاعــدة
وعلى سبيل المثال، فإن الإشارة إلى المعقولية في القانون المحلي تـستمد            . باعتباره معيارا 

ــارا للحكــم، ولا يمكــن أن تــصبح قاعــدة قطعيــة    ويتــسم عمــل . قوــا مــن كوــا معي
تـه القانونيـة    ولذا فإن المبـدأ التحـوطي سيكتـسب قيم        . المعايير الدولية بنفس هذا النهج    

يدخله عليه المفاوضون من صقل، والطريقـة الـتي يفـسره ـا القـضاة، لا                 من خلال ما  
 .)٦٨( من خلال تحويله إلى قاعدة دولية

وتم وضــع مجموعـــة مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة لمـــساعدة واضـــعي الـــسياسات وصـــانعي   - ٢٥
 علــى أنــه في الوقــت  وتحــث هــذه المبــادئ التوجيهيــة . القــرارات علــى تطبيــق المبــدأ التحــوطي  

ــد       الــذي ــه اســتعمال أفــضل المعلومــات المتاحــة الــتي يمكــن الحــصول عليهــا مــن العدي يمكــن في
والخاضـــعة للمـــساءلة العامـــة، دونمـــا تـــضارب في المـــصالح، فإنـــه ، المؤســـسات المـــستقبلية مـــن

أخـــذ جميـــع التكـــاليف الاجتماعيـــة والاقتـــصادية والمنـــافع المترتبـــة علـــى تطبيـــق مبـــدأ     يـــتعين
__________ 

 )٦٨( Sonia Boutilon, "Precautionary Principle: Development of an International Standard", Michigan Journal 

of International Law, vol. 23, (2002), pp. 429-469, p. 468-469 .      ة، وإن لم تكـنوهنـاك وجهـة نظـر مـشا
المبــدأ التحــوطي يعتــبر ، لــذلك ، أداة لاتخــاذ  ”: مماثلــة، يعــبر عنــها ماكينتــاير وموســيديل اللــذان يقــرران أن  

“ م بعـدم وجـود يقـين علمـي، يغـير بـشكل فعـال مـن دور البيانـات العلميـة               القرارات في الأوضاع الـتي تتـس      
 ,"McIntyre and Mosedale, "The Precautionary Principle as a norm of customary international lawانظـر  (

Journal of Environmental Law, vol. 9 (2) (1997), at p. 222 .(   وقد عبر ساندز عن رأي مفاده أن هـذا المبـدأ
 .٢٧٤ أعلاه، الصفحة ٦٥، الحاشية Sands, Principle…s.هو انعكاس للقانون العرفي، انظر
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وقـد أشـار معلـق مطلـع، إلى أن المناقـشة حـول المركـز                . )٦٩(عنـد التوصـل إلى قـرارات       لتحوطا
 ، وفي واقــع الأمــر ــتم“شــديدة التبــسيط”القــانوني لهــذا المبــدأ أو النــهج هــي إلى حــد معــين   

المحــاكم القــضائية وواضــعو الــسياسات ــذا المبــدأ، ويقومــون فعــلا بتطبيقــه في ســياقات معينــة   
 .)٧٠(محلوظة بآثار
وعليه، فإن تنامي دور المبـدأ التحـوطي في سـياق تطبيـق مـشاريع المبـادئ علـى توزيـع                   - ٢٦

ــا            ــى رهن ــضرر، يبق ــذا ال ــوع ه ــد وق ــابر للحــدود، وبع ــة ضــرر ع ــوع عملي ــاء وق الخــسارة أثن
ومن الواضح أنه أثناء عملية حدوث الضرر، يقـع علـى دولـة المـصدر      . سيسفر عنه المستقبل   لما

جميع تدابير الاستجابة المناسبة للتخفيف مـن أثـار الـضرر، وإذا مـا اقتـضى                واجب ضمان توفر    
الأمــر اتخــاذ تــدابير في هــذا الــشأن، ســواء بمفردهــا، أو بالتعــاون مــع المــشغل والمنظمــات المعنيــة 

ومــن الــضروري، في إطــار هــذا الجهــد، اســتخدام التكنولوجيــات المتاحــة . والمختــصة الأخــرى
روم أن ذلـك واجـب يـرتبط بـشكل مباشـر بتطبيـق المبـدأ أو النـهج                  ويعتبر ويلف ـ . بصورة أفضل 

وتترتب على هـذا المبـدأ أو النـهج كمـا سـبق بيانـه، آثـار هامـة في سـياق تقـديم                        . )٧١(التحوطي
مطالبات التعويض، أو اتخاذ قرارات بشأا، أو كجزء من سبل الانتصاف التي ينبغي أن تتـاح                

__________ 
 )٦٩( Guidelines on Precautionary Principle in the Context of Biodiversity Conservation and Natural 

Resource Management, prepared under a joint initiative of Fauna and Flora International, IUCN-the 

World Conservation Union, Environmental Policy and Law, vol. 35/6 (2005), pp. 274-275, at p. 275. 
 Andhra Pradesh  Pollution Control Board v. .M.V. Nayuduللاطلاع على تطبق المبدأ في سياق الهند، انظـر   )٧٠( 

2002 (2) SCC 62 .             وقـد تمثلـت المـسألة موضـع البحـث فيمـا إذا كـان يجـوز الـسماح لـصناعة في مجـال المـواد
واسـتندت محكمـة    . في ضوء إمكانية حدوث تلويـث للميـاه الجوفيـة مـن تـدفقات المـصنع               الخطرة الاستمرار،   

 في أندرا براديش إلى الأدلة التي قدمها الخبراء في مجال هـذه الـصناعة، وسمحـت باسـتمرار     High Courtالبداية 
لـى دليـل   ، في ضـوء حـصولها ع  )Supreme Court(وعنـد اسـتئناف القـضية، نقـضت المحكمـة العليـا       . التـشغيل 

، )High Court(علمي مـن مـصادر هيئـات خـبراء مـستقلة وأوسـع نطاقـا، الإذن الـصادر عـن محكمـة البدايـة            
وأوقفت عمل المصنع لأن الدليل العلمي أظهر وجـود إمكانيـة أكـبر لتلويـث الميـاه الجوفيـة برواسـب النيكـل                       

تم تطبيقه بوضـوح في هـذه     “ بدأ التحوطي الم”وتشير لجنة القانون الهندي إلى أن       . المنبعثة من تدفقات المصنع   
يمكن دوما التوصل إلى استنتاجات أكثر دقة بتوفر مزيد من البيانات وتطبيـق إجـراءات علميـة                ”وأنه  الحالة،  

اللجنة القانونية للهنـد، التقريـر الـسادس والثمـانون بعـد المائـة بـشأن المقتـرح                   (“أو وسائل تكنولوجية أفضل   
ويمكن الرجوع إلى هذا التقريـر في الموقـع        : ١٨، الصفحة   ٢٠٠٣سبتمبر  /يئية، أيلول المتعلق بتشكيل محاكم ب   

 ).http://lawcommissionofindia.nic.in/reports: التالي على الشبكة
يلاحظ رودغو ويلفروم، في ما يخص اشتراط تـوفر أفـضل التكنولوجيـات المتاحـة، أن لـه صـلة وثيقـة بالمبـدأ                         )٧١( 

 Rudiger Wolfrum, "International Environmental Law: Purposes, Principles and Means: انظـر (التحوطي، 

of Ensuring Compliance"), in Fred L. Morrison and Rudiger Wolfrum, International, Regional and 

National Environmental Law (Kluwer Law Internation, 2003), p. 15 . ــضا أن ــرح أي ــصطلح ويقت  م
يعـني   أنويقها، لا  سالدول مسؤولة عن تطبيق أوجه التقدم التكنولـوجي الـتي تم فعـلا ت ـ             ”يعني أن   “ المتاحة”

 ,Peter-Tobias Stoll: انظـر (، “ذلك كل جانب مـن جوانـب التطـورات الجديـدة في مجـال مكافحـة التلـوث       

"Transboundary Pollution", in Fred L. Morrison and Rudiger Wolfrum, pp. 169-200, p. 182.( 
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ل المثـال، وقـف النـشاط أو إلغـاؤه، مـتى وقـع الـضرر،            ومن بين هذه السبل على سبي     . للضحايا
أو حتى عندما يوجد خطر يهدد بوقوعه، في ضوء أفضل الأدلة العلمية وإن لم تكن، وهو أمـر                  

ووفقـا لـذلك   . مرجح، ذات طابع قطعي، حـتى تـتم ثانيـة إجـازة النـشاط باعتبـاره سـليما بيئيـا              
      ـاء أو وقـف      فإنه عند تقديم المطالبات، أو اتخاذ قرارات بـشأا، لا سـيما المطالبـات المتعلقـة بإ

عملية خطرة جارية، يبدو مبدأ التحوط ذا تـأثير علـى معيـار الإثبـات المطلـوب، وعلـى تحويـل                     
 .)٧٢(عبء الإثبات

 
 مسؤولية المشغل الموضوعية والمحدودة: ث يدفعمبدأ الملو -باء  

ن  ع ـ )٧٣(لالعرفي، بأن مسؤولية المـشغ    ثمة أسباب قوية للتأكيد، بموجب القانون الدولي         - ٢٧
قــد و. الأضــرار الناجمــة عــن الأنــشطة الــشديدة الخطــورة مــسؤولية موضــوعية إلا أــا محــدودة  

__________ 
 D. Freestone, "The Road from Rio: International: للــتمكن مــن فهــم تطبيــق المبــدأ التحــوطي، انظــر   )٧٢( 

Environmental Law after the Earth Summit", Journal of Environmental Law, vol. 6, (1994), 193, at 

p. 211 .      أو وقـف النـشاط، انظـــر   وللاطـلاع علـى بعـض حـالات تعليـق :Birnie and Boyle, International 

Law…   وقد أوقفت المحكمة الدولية لقانون البحار ممارسة المزيـد مـن أنـشطة الاسـتغلال               .  أعلاه ٤٨، الحاشية
لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، نظرا لعدم وجود تـيقن علمـي يحـيط بأرصـدة أسمـاك التونـة، ريثمـا يـتم                  

 Southern Bluefin Tuna cases (Provisional Measures) (Australia and Newانظـر  . (لى حـل للـتراع  التوصـل إ 

Zealand v. Japan), ITLOS, nos. 3 and 4, (1999) cases .   اء النـشاط، انظـروللاطلاع على حالات إthe A. 

P. Pollution Board Case, 2001 (2) أن المبـدأ التحـوطي ينبغـي أن يقـدم     ويلاحظ سادلير .  أعلاه٧٠، الحاشية
: إضــافة جديــدة لواجــب العنايــة، ويقلــل مــن حــدة الحاجــة إلى البرهنــة علــى مــصدر أو ســبب الــضرر، انظــر 

(Nicolas de Sadeleer, Environmental Principles…) . أعلاه٦٥الحاشية . 
ديد الوقائعي للجهة القائمـة باسـتخدام   تعريفا وظيفيا يستند إلى التح “ المشغل”يتوخى مشروع المبادئ تعريف      )٧٣( 

ويتفـق هـذا التعريـف عمومـا مـع مفـاهيم سـائدة في القـانون                 . الموضوع والسيطرة عليه وإدارته في الوقت المعين      
 Elspeth Reid, "Liability for Dangerous Activities: A comparative Analysis" ICLQ, Vol. 48انظـر  . الفرنـسي 

(1999), pp.731, p.755 .   وبصفة أكثر عموما، يشار إلى أنه على الرغم من عدم وضع تعريف أساسـي للمـشغل
تم الإقرار بمفهوم مفاده أن مصطلح المشغل يعني الجهة التي لها السيطرة الفعليـة أو القانونيـة             ”يطبق بصفة عامة،    

 :Marie-Louise Larsson, The Law of Environmental Damage انظـر  .“أو الاقتـصادية علـى النـشاط الملـوث    

Liability and Reparation (Kluwer Law International, 1999), p.401 .      ومـع ذلـك ينبغـي أن يكـون واضـحا أن
. مصطلح المشغل ليس من شأنه أن يشمل الموظفين القائمين بتشغيل النشاط أو المسيطرين عليه في الوقت المعين

المسؤولية الناجمـة عـن وقـوع حـالات الطـوارئ          بشأن  دة أنتاركتيكا   لمعاهمن المرفق السادس    ) ج (٢انظر المادة   
يعـني أي شـخص طبيعـي أو        ‘ المـشغل ’مـصطلح   ”، والذي ينص علـى أن       ٢٠٠٥يونيه  /حزيران، المبرم في    البيئية

. منطقة معاهدة أنتاركتيكاقانوني، سواء كانت له صفة حكومية أو غير حكومية، يقوم بتنظيم أنشطة لتنفذ في       
مل مــصطلح المــشغل أي شــخص طبيعــي يكــون موظفــا أو متعاقــدا أو متعاقــدا مــن البــاطن، أو وكــيلا   يــش ولا

لشخص طبيعي أو قانوني، سواء كانت له صفة حكومية أو غير حكومية، أو في خدمتـه، يقـوم بتنظـيم أنـشطة                      
تعاقــدا مــن لتنفــذ في منطقــة معاهــدة أنتاركتيكــا، ولا يــشمل المــصطلح أي شــخص قــانوني يكــون متعاقــدا أو م 

وتعريف . http://www.aad.gov.auالموقع  للاطلاع على النص، انظر .“الباطن يعمل بالنيابة عن مشغل حكومي
.  تعريــف وظيفــي٢٠٠٤مــن المــشروع الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام ) هـــ( ٢المــستخدم في المبــدأ “ المــشغل”

المـستخدم في بعـض الاتفاقيـات،       “ المـشغل ”مر وعلى توضيح للتعريف المتعلق بمـصطلح        وللاطلاع على هذا الأ   
 ).٢٩(-)٢٦(، الفقرات ٢انظر التعليق على المبدأ 
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ترسخت مـسؤولية المـشغل لعـدة أسـباب وبـصفة رئيـسية اسـتنادا إلى الاعتقـاد بـأن مـن ينـشئ                        
لبية تـنجم   أخطارا شديدة سـعيا إلى الكـسب الاقتـصادي يجـب أن يتحمـل عـبء أي نتـائج س ـ                   

وفي حـين أن    . ث يـدفع  مبـدأ الملـو   عبارة عامـة   وأصبح ذلك يسمى ب   . عن السيطرة على النشاط   
 يمكن أن يعتبر بأنه حصل علـى مركـز المبـدأ العـام في القـانون                 ث يدفع في حد ذاته لا     مبدأ الملو
بت يمكـن القـول بـأن مـسؤولية المـشغل عـن الأنـشطة الـشديدة الخطـورة قـد اكتـس                ،  )٧٤(الدولي

__________ 
الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالتأهــب والاســتجابة والتعــاون في  رغــم أن كــلا مــن ”يلاحــظ روديغــر ولفــورم أنــه  )٧٤( 

، يـشير في    الاتفاقية المتعلقـة بالآثـار عـابرة الحـدود للحـوادث الـصناعية            و،  ١٩٩٠، لعام   مكافحة التلوث النفطي  
لا يجد هذا الرأي تأييدا في ضوء       ،  “بدأ عاما من مبادئ القانون الدولي     م”ديباجته إلى مبدأ الملوث يدفع بصفته       

 Rudiger Wolfrum، انظــر “ممارســة الولايــات المتحــدة وأيــضا في ضــوء عــدم الــيقين إزاء نطاقــه ونتائجــه        

“International Environmental Law…supra note 71    انظـر بـصفة عامـة Nicolas de Sadeleer, Environmental 

Principles…supra note 65, pp. 21-59.     إلا أن مبدأ الملوث يدفع وجد التأييـد أو في سـبيله إلى ذلـك في مختلـف 
 .Vellore Citizens’ Welfare Forum vsة رأت، في قـضية  فالمحكمـة العليـا الهندي ـ  . الولايـات الوطنيـة بآثـار متعـددة    

Union of India, 1996 (5) SCC 647  ،أن كلا من المبدأ التحوطي، ومبدأ الملوث يدفع، وعبء الإثبات الجديـد ،
من دستور الهند، جـزءا مـن قـانون البيئـة     ) ز( ألف ٥١  ألف، و٤٨ ، و٤٧ ، و٢١قد أصبح، بتأييد من المواد   

ويقــر عــدد كــبير مــن قــوانين . .Report of the Indian Law Commission, supra note 70, p.36“ .في البلــد
سبانيا، إوفي . المقاطعات في كندا ذا المبدأ فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار البيئية وما يلي ذلك من انتصاف     

شاط عليـه أن يـدفع لقـاء الأضـرار الناجمـة      سبانية على المبدأ القائل بأن من يستفيد من أي ن ـلإاعتمدت المحاكم ا 
عــن ذلــك النــشاط، في تحميــل المــسؤولية للأشــخاص عــن الأضــرار الناجمــة عــن المنــاجم، والنفايــات، والأضــرار 

وفي اليابــان، فيمــا يتعلــق بــالتلوث النــاجم عــن أنــشطة التعــدين . الغــازات الــسامةعــن الناجمــة عــن فقــد الميــاه، و
ث لتنظيف التلوث الذي يصيب المشاعات ولإعادة ممتلكـات الـضحايا إلى حالتـها              والتلوث البحري، يدفع الملو   

 .Epoux Vullion vففي قـضية  . وأيد النظام القانوني الفرنسي بأشكال متعددة مبدأ الملوث يدفع. السابقة للضرر

Societe Immobiliere Vernet-Chritophe, JCP 1971.2.16781 ق المالـك في  ح” ، رأت محكمة النقض الفرنسية أن
لا يحرمه القانون أو اللـوائح مرهـون بالتزامـه بعـدم التـسبب بأضـرار لأمـلاك أي                 حـد  أقصى  التمتع بأملاكه إلى    

بــدأ  ، الـذي    ١٩٩٨، لعـام     وقانون البيئـة الـسويدي الجديـد       .“شخص آخر بما يتجاوز مضايقات الجوار العادية      
ف المــسؤول، إلى الحــد المعقــول، عــن التلــوث، بــأن يــدفع  ، يلــزم الطــر١٩٩٩ينــاير / الثــانيكــانون ١في نفـــاذه 

دد مـدى المـسؤولية بـالرجوع إلى        ويتح ـ. تكاليف التحقيقات في التلوث المحتمل، والتنظيـف، وتخفيـف الأضـرار          
ر الأخطـار البيئيـة الـتي ينطـوي عليهـا الأم ـ      ) ب(طول الفترة الزمنيـة المنقـضية منـذ حـدوث التلـوث             ) أ: (يلي ما
وسنت أيرلنـدا قـوانين لإدمـاج المعاهـدات الـتي تفـرض مـسؤولية موضـوعية عـن حـالات                     . شغلمساهمة الم  )ج(

الأمــر التوجيهــي   وتـستعد أيرلنـدا أيـضا لتنفيـذ     . تسرب الـنفط والنفايـات الخطـرة مـن الـسفن في قانوـا المحلـي           
وعية ومبـدأ الملـوث   وضالمسؤولية الم، والذي يفرض    ٢٠٠٧بحلول عام   أ نفاذه   دب الذي سي  ٢٠٠٤الأوروبي لعام   

وفي . مبـدأ الملـوث يـدفع     تعتمــد علــى     وقـد بـدأت المحـاكم الأيرلنديـة بالفعـل           . يدفع فيما يتعلق بالأضرار البيئية    
البرازيل أصبح فرض المسؤولية الموضوعية إجراء يتبع عادة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأنـشطة الخطـرة أو                  

قـانون  وبموجـب  . وليست هناك حاجة لإثبات توافر القصد.  دد بالإضرار ا الأنشطة التي تضر بالبيئة أو التي     
 في جنوب أفريقيا، تفرض المسؤولية الموضـوعية علـى المـشغلين الـذين يحتمـل                ١٩٩٨الإدارة البيئية الوطني لسنة     

وتـنص  . بالبيئـة بون تلوثا أو تـدهورا كـبيرا يلحـق ضـررا     ـأن يلحقوا الضرر أو الذين ألحقوا الضرر أو الذين يسب 
سنغافورة على المسؤولية الموضوعية بالنسبة للأفعال الإجرامية، وتفرض التزامات بالتنظيف على الملـوثين بـدون               

اســتمدت المعلومــات المتعلقــة بمختلــف  : ملحوظــة. الحاجــة إلى إثبــات أي ســلوك قــصدي أو نــاجم عــن إهمــال 
لوطنية أعدها طلاب قـانون البيئـة مـن صـف الأسـتاذة             القوانين والممارسات الوطنية من مذكرات عن القوانين ا       

بجامعــة جــورج واشــنطون، واشــنطون العاصــمة، لعرضــها علــى المقــرر الخــاص   قــوق دينــا شــيلتون في كليــة الح
 .A/CN.4/543انظر أيضا . وإيداعها لديه
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ـــا . )٧٥(زذلــك المرك ــ ــشديدة     أم ــشطة ال ــق بالأن مــبررات فــرض المــسؤولية الموضــوعية فيمــا يتعل
تمثلــت في القــول بأــا أفــضل تقنيــة يمكــن اســتخدامها ف ،الخطـورة أو الخطــرة بــشكل اســتثنائي 

بموجــب القــانونين العــام والمــدني علــى الــسواء لــتمكين ضــحايا الأنــشطة الــشديدة الخطــورة أو  
استثنائي من الحصول على التعويض بدون الحاجـة إلى إثبـات الخطـأ اسـتنادا إلى           الخطرة بشكل   

وهـو مـا يتطلـب بـدوره مـن الـضحايا الفهـم التـام         ، )٧٦(ةأدلة كثيرا مـا تكـون أدلـة تقنيـة معقـد         
وتتعزز مبررات فرض المسؤولية الموضـوعية حينمـا        . للطابع المعقد والمتشعب للعملية أو النشاط     

فيمـا يتعلـق   بيــد أنــه   . )٧٧(لتـسبـب فــي الخطــر    قد قام مـن طـرف واحـد با        ـه  ـدعـى علي يكون الم 
بالأضرار الناجمـة عـن الأنـشطة الخطـرة، مـن العـدل تحديـد المـسؤولية الموضـوعية والمحـدودة في                      
الوقت نفسه للمشغل على الـصعيد الـدولي بوصـف ذلـك تـدبيرا مـن تـدابير التطـوير التـدريجي                      

 .)٧٨(نللقانو
در الإشــارة إلى أنــه عنــد تحويــل مفهــوم المــسؤولية الموضــوعية مــن الــسياق    إلا أنــه تجــ - ٢٨

وتطبيقــه في حتجـــاج بــــه  المترســخ فيــه مــع جميــع الاختلافــات المــصاحبة للا -المحلــي، الــوطني 
 ليصبح معيارا دوليا، ينبغـي تحديـد مكوناتـه بدقـة مـع عـدم الحيـاد           -الولايات الوطنية المختلفة    

في التــسبب  تحميــل الــشخص المــسؤولية بــدون أي إثبــات للخطــأ  عــن هدفــه الأساســي، وهــو 
وهذا التعريف ضـروري لـيس فقـط للإعـراب عـن أهـم            . نشاط خطر أو ضار   بالخطـر بالقيـام ب ـ 

__________ 
 )٧٥( A/CN.4/543                  صـلتها بتـشغيل    ، بعد استعراض التشريعات والممارسات الوطنيـة علـى المـستوى المحلـي مـن حيـث

يـشير الاسـتعراض الـوارد أعـلاه للقـانون          ” إلى القول    ؛الأنشطة التي تتسم بخطورة غير عادية أو بخطورة شديدة        
وقـد  . المحلي إلى أن المسؤولية الموضوعية باعتبارها مفهوماً قانونياً، تبدو الآن مقبولة من معظم الأنظمة القانونية              

ؤولية الموضـوعية، وفي بعـض البلـدان تكـون محـدودة أكثـر مـن الـبعض                  يتفاوت نطاق الأنشطة التي تخضع للمس     
ينطـوي   ماالخطـر، أو   كما يتباين الأساس القانوني للمسؤولية الموضوعية من التقصير المفترض إلى فكرة            . الآخر

 أن المـسؤولية الموضـوعية مبـدأ شـائع لـدى          الجلـي    مـن    :ومن ناحيـة ثانيـة    . عليه النشاط من خطر، وما إلى ذلك      
عــدد كــبير مــن البلــدان ذات الأنظمــة القانونيــة المختلفــة والــتي لــديها تجربــة مــشتركة تتمثــل في ضــرورة تنظــيم  

ولئن كانت الدول تختلف فيما يتعلـق بـالتطبيق الخـاص لهـذا المبـدأ،           . الأنشطة التي يعد هذا المبدأ وثيق الصلة ا       
ستخدم المسؤولية الموضوعية أيضاً استخداماً متزايداً في وت. فإن فهمها له وصياغتها إياه، يتشاان بدرجة كبيرة

 ).١١٢الفقرة ( .“التشريعات المتعلقة بحماية البيئة
 .٢٣ الفقرة ،A/CN.4/543انظر أيضا . Elspeth. Reid, supra note 73, p.756انظر  )٧٦( 
 )٧٧( A/CN.4/543 .ولية في القـــانون المـــدني سؤانظـــر الدراســـة أيـــضا للاطـــلاع علـــى الاســـتعراض الهـــام لمفهـــوم المـــ

 .العام والقانون
 في تحديد الأضرار الناجمة عن جميع الأنشطة ١٩٩٦لاحظ التردد الذي أبداه الفريق العامل التابع للجنة في عام        )٧٨( 

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة لاحظـت       . المشمولة في إطار مشروع المبادئ والخاضعة لنظام المسؤولية الموضوعية        
 في القـوانين المحليـة لـدول كـثيرة، وكـذلك في      “لئن كانـت مألوفـة  ”المسؤولية الموضوعية والمطلقة هومَــي أن مف 

فإـا لم تطـور بـشكل كامـل         ...  ،]الـشديدة الخطـورة   [القانون الدولي فيما يتعلق ببعض الأنشطة أي الأنشطة         
، ١٩٩٦...الحوليـة (. “١ تـشملها المـادة       مـن الأنـشطة الـتي      ىبعد في القانون الدولي، فيما يتعلق بمجموعة كبر       

واسـتفاد  . )من التعليق العام على الفـصل الثالـث  ) ١(، المرفق الأول، الفقرة   A/51/10،  )الجزء الثاني (الد الثاني   
. إلى هــذه النتيجــةتوصــل الفريــق العامــل مــن الدراســة الاستقــصائية للمــسؤولية الــتي أعــدا الأمانــة العامــة في ال 

 .A/CN.4/471)، )الجزء الأول(، الد الثاني ١٩٩٥. ..الحولية (
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العناصــر الإيجابيــة لمفهــوم المــسؤولية الموضــوعية كمــا يــتم الحــصول عليهــا في مختلــف الولايــات  
ولا علـى نطـاق واسـع، وإنمـا أيـضا لكفالـة أن يخـدم                القانونية وجعل المعيـار الـدولي بالتـالي مقب ـ        

يــسر ســبل  ـمــصلحة الــضحايا الــذين تعرضــوا للأنــشطة الخطــرة ممــا ي      حقــــا المعيــار المعتمــد  
 .الانتصاف العاجلة والفعالة

ملائــم  فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن اعتمـاد تعريـف             . )٧٩(لويمكن تنـاول ذلـك بعـدة سـب         - ٢٩
 الذي يعرف الضرر بوصفه الـضرر الـذي يـصيب    ١ لمبدأللضرر كما حدث في حالة مشروع ا     

ثانيا، رغم تحديد المسؤولية الموضوعية بوصفها معيارا لفرض المسؤولية، يجـوز تحديـد             . الإنسان
يمثــل   الـذي لا  دى  المل جميع الأضرار المنظورة بأكثر أشكالها تعميما ومعرفة         ـوأا ترمي إلى شم   

عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن ملاحظـة أنـه            و. فـرض المـسؤولية   أساسـيا ل  شرطــا   الخطر المحتمـل    فيـه  
يتسنى للمشغل أن يطالب بالاستثناء مـن المـسؤولية اسـتنادا            كجزء من عملية تطبيق القاعدة لا     

إلى أن الاستخدام المعني استخدام طبيعي وأنه يكفي أن ينطوي الاستخدام على خطر التـسبب               
 .في ضرر للآخرين

بــالطبع بعــض الــدفوعات وتــنص المعاهــدات الدوليــة       ضــوعيةتتــيح المــسؤولية المو  و - ٣٠
إلا أنـه بغيـة     . )٨٠(توالتشريعات الوطنية التي تـنظم المفهـوم علـى طائفـة متنوعـة مـن الاسـتثناءا                

تــسليط الــضوء علــى الــدور الــذي يمكــن لمبــدأ الملــوث يــدفع أن يــضطلع بــه في المخطــط العــام    
يكـون مـن الملائـم تحديـد القـدر الأدنى مـن هـذه        ، قـد  ةلمشروع المبادئ المتعلقة بتوزيـع الخـسار      

ــال، والحــرب ا   : الاســتثناءات وهــي  ـــة أعمــال الــصراع المــسلح، وأعمــال القت أو التمــرد، لأهلي
ــة، وأعمــال الأطــراف الث    ــضحايا    والقــضاء والقــدر أو أعمــال الطبيع ــشمل أعمــال ال ــا ي ــة بم الث

 .)٨١()المشاركة في المسؤولية التقصيرية أو(
__________ 

 Elspeth. Reid, supraدم ذه الاقتراحـات، بالملاحظـات المفيـدة الـواردة في     ـي التقــرر الخاص، فــد المقــيسترش )٧٩( 

note 73, pp. 741-743 .  الـتي  مـن الدراسـة الاستقـصائية المفيـدة لـنظم المـسؤولية      ) بـاء ( الفـصل الأول  انظـر أيـضا 
 M. C. Mehtaورأت المحكمة العليـا في الهنـد في قـضية    . ٢٦٠-٢٩، الفقرات ٦٤أعدا الأمانة العامة، الحاشية 

Vs. Union of India, AIR 1987 SC 1086 (the Oleum Gas Leak case)      أنـه في حالـة الأنـشطة الخطـرة، لا تتـوافر 
يمكـن توقعـه،     لاالذي  ولية المطلقة أو الموضوعية، مثل الضرر       الاستثناءات التي يمكن الاستناد إليها لتفادي المسؤ      

 .)Report of the Indian Law Commission, supra note 70, p.30انظر (. طبيعيالوالاستخدام 
 .A/CN.4/543انظر  )٨٠( 
عاهـدة  المرفـق الـسادس لبروتوكـول مدريـد الملحـق بم      : أعمال الإرهاب في أحـدث صـك متعلـق بالمـسؤولية          تـرد   )٨١( 

 من المرفق ٨وينص الفرع الأول من المادة . “المسؤولية الناشئة عن حالات الطوارئ البيئية ”أنتاركتيكا المعنون   
إذا ثبـت أن    ٦لا يعتـبر المـشغل مـسؤولا عمـلا بالمـادة            ”: بالاستثناءات من المسؤولية، على مـا يلـي       ـى  الذي يعن 
أو حـدث   )ب(ل ضروري لحماية حياة البشر أو سلامتهم؛ عمل أو إغفا) ١: (البيئية نجمت عما يليالأضـرار  

يشكل في ظروف أنتاركتيكا كارثة طبيعيـة ذات طـابع اسـتثنائي كـان يمكـن توقعهـا علـى نحـو معقـول، بـصفة                        
عامة أو في تلك الحالة المعينة، شريطة اتخاذ جميـع التـدابير الوقائيـة المعقولـة المـصممة للحـد مـن خطـر الطـوارئ                          

ــة وأثرهـ ــ ــل  البيئيـ ــاوئ المحتمـ ــاب؛     )ج(ا المنـ ــال الإرهـ ــن أعمـ ــل مـ ــد    أو ع )د(أو عمـ ــه ضـ ــربي موجـ ــل حـ مـ
 .“المشغل أنشطة
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 لدوللامات الرئيسية الالتز -جيم  

 ة للحـدود الناجم ـ   ةالعـابر لمسؤولية الدول عـن الأضـرار       يـس هنـاك علـى ما يبدو سنـد       ل - ٣١
شــديدة الخطــورة أو أنــشطة خطــرة حــتى وإن كــان ذلــك في إطــار تــدابير التطــوير عــن أنــشطة 

ن رز بوضـوح مبــدأ عــام في القــانون الــدولي يقتــضي م ـــبــفقـــد ومــع ذلــك، . التـدريجي للقــانون 
عنـد   و أ )٨٢(ةفي مرحلـة الإذن بالأنـشطة الخطـر       ســواء   الدول الوفاء بالتزام بذل العنايـة الواجبـة         

رصد الأنشطة أثناء تنفيذها بعد الإذن وبما يمتد إلى المرحلة الـتي قـد يحـدث فيهـا الـضرر فعـلا،                      
قـضية  ولاحظت محكمـة العـدل الدوليـة، في ال        . على الرغم من الجهود المبذولة لمنع ذلك الضرر       

 Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros(ناغيموروس  - المتعلقة بمشروع غابتشيكوفو

Project(                     ،ضرورة الرصـد المـستمر للأنـشطة الخطـرة، بـل والواجـب المتمثـل في القيـام بـذلك ،
شاشة البيئــة والإقــرار بــأن الأخطــار البيئيــة يــتعين أن تقــيم علــى أســاس         للــوعي  ــ”نتيجــة 
 .“)٨٣(مستمر
ــة       - ٣٢ ــات التبعي ــى بعــض الواجب ــرفي عل ــانون الع ــات في الق ــذه الالتزام ــضاوتنطــوي ه .  أي
أن ب ــد نطاق هذا الالتزام لأغراض مشروع المبادئ هذا ضمن واجب الدولة المعنيـة              ـميندرج  و

تتوخى الحرص الدائم وأن تكون على أكبر قدر مـن الاسـتعداد لمنـع حـدوث الـضرر وواجبـها              
ومـن ثم فـإن     . )٨٤(ةعل أن تخفف آثار الـضرر بأفـضل تكنولوجيـا متاح ـ          عند حدوث الضرر بالف   

 في إطــــار تــــدابير الاســــتجابة، تــــدابير التأهــــب اللازمــــة للطــــوارئ،اتخـــــاذ الــــدول ملزمــــة ب
. للمعــارف المعاصــرة للأخطــار والوســائل التقنيــة والتكنولوجيــة والماليــة المتاحــة لإدارــا   وفقــا

العـرفي بإخطـار جميـع الـدول المعنيـة في حالـة حـدوث أيـة                 والدولة ملزمة أيضا بموجب القانون      
__________ 

 Xue Hanqin, supra note 39, atانظـر  . للأثـر البيئـي  تقيـيــم  مما يرتبط بشدة بواجب الإذن المسبق واجب إجراء  )٨٢( 

p.166 .          يـة المرتبطـة بـالالتزام بـإجراء بيـان الأثـر            وتلاحظ فيبي أوكوا على الأقل خمسة أنواع من الواجبـات التبع
ويتمثل أحد تلك الواجبات في ضرورة الإعراب الواضح عن طبيعـة النـشاط ونتائجـه المحتملـة وإبلاغهـا                   . البيئي

ومع ذلك فقـد أشـارت إلى أنـه باسـتثناء عـدد قليـل مـن الاتفاقيـات، يـرد                . إلى الدول التي يحتمل أن تتضرر منه      
لى أن الدولة المقترحة للنشاط هـي الجهـة الوحيـدة الـتي تحـدد احتمـال حـدوث الأثـر                     النص على نطاق واسع ع    

ولا يـسمح أي مـن المعاهـدات قيـد النظـر للـدول الثالثـة أن تقتـرح إجـراء تقييمـات           . أو مـدى خطورتـه    الضـار  
 ,Phoebe N. Okowaانظــر . المــصدرإضــافية أو مختلفــة في حالــة عــدم اقتناعهــا بالتقييمــات المقدمــة مــن دولــة   

“Procedural Obligations in International environmental Agreements”, BYBIL, vol. 68 (1996), pp. 275-336 

pp.282-285, p.285. وفيما يتعلق بمضمون بيانات الأثر البيئي، انظر المرجع نفسه fn.25, p.282, p.286. 
 )٨٣( Judgment, I.C.J. Reports, 1997, p.7, para. 112. 
ذكرت المحكمة أا تضع في اعتبارها أنه، في مجال حماية البيئة يلزم تـوخي الحـرص           . ١٤٠المصدر نفسه، الفقرة     )٨٤( 

والوقاية بسبب الطابع الذي لا يمكن إصـلاحه للـضرر علـى البيئـة والقـصور المـلازم لآليـة الجـبر نفـسها في هـذا                           
 .٧١ضل تكنولوجيا متاحة، انظر الحاشية  وفيما يتعلق بمتطلب استخدام أف.النوع من الأضرار
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حالة طارئة تنجم عن تشغيل النشاط المعني حينما يكون انتشار الضرر العـابر للحـدود وشـيكا         
وثمــة التــزام بموجــب القــانون العــرفي علــى الــدول المتــضررة بــأن تتخــذ . )٨٥(لاأو قــد حــدث فعــ

. )٨٦(ـــه المعقولـة لتخفيـف الـضرر الـذي تتعـرض ل          أيضا، فور إخطارها، جميع التدابير الملائمـة و       
ومن الواضح أن واجب العناية المتوقع من الدول في هذا الـصدد هـو الواجـب المـرتبط بـالحكم                    

بــد مــن مراعــاة أنــه، بــالنظر إلى التبــاين الواســع النطــاق للظــروف           ومــع ذلــك لا  . الرشــيد
بحــق،  و ـ في إعـلان ري ـ ١١ظ المبدأ   الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيما بين الدول، كما يلاح       

قــد تكــون المعــايير الــتي تطبقهــا بعــض البلــدان غــير ملائمــة وتترتــب عليهــا تكــاليف اقتــصادية    
 .)٨٧(ةسيما البلدان النامي واجتماعية لا مسوغ لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا

 

__________ 
 )٨٥( Phoebe Okowa, State responsibility… supra note 26, p.170       الـذي ناقـشت فيـه باستفاضـة مختلـف مكونـات ،

المتمثـل في  صـدر التزامات بذل العناية الواجبة، بما في ذلك مركزها القانوني، حيث تؤكد بشدة واجب دولة الم ـ      
 .لمعنية في حالات الطوارئ بالأخطار التي تعرضت لهاإخطار جميع الدول ا

ــشيكوفو  في  )٨٦(  ــاغيموروس  - القــضية المتعلقــة بمــشروع غابت  Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros(ن

Project(  ،  سلوفاكيا، دفاعا عن الخيار     احتجـتC         ـر الـدانوب لتحـوز بـه قرابـة ٩٠ إلى ٨٠ الذي نفذته على 
ــ اه ــر الــدانوب، إزاء رفــض هنغاريــا الامتثــال لأحكــام المعاهــدة المبرمــة بــين تــشيكوسلوفاكيا    في المائــة مــن مي
 المتضرر، نتيجة لعدم  الطرفه يجب علىمن المبادئ العامة في القانون الدولي أن”، بأن   ١٩٧٧وهنغاريا في عام    

 ولاحظت المحكمة، وهـي  .“تطبيق طرف آخر في العقد لذلك العقد، أن يسعى إلى تخفيف ما يتكبده من ضرر      
لدولة المتضررة الـتي لم تتخـذ التـدابير اللازمـة للحـد مـن         ل ه لا يحق  يستتبع هذا المبدأ أن   ”تشير إلى هذا المبدأ، أنه      

ولاحظت المحكمـة أنـه في حـين         .“رر المتكبد أن تطالب بالتعويض عن ذلك الضرر الذي كان يمكن تفاديه           الض
لا يمكن الاستناد إليـه، مـن ناحيـة أخـرى،     فـإنـه نحو أساسا لحساب الأضرار، أن هذا المبدأ قد يوفر على هذا ال   

ــأ في ظــروف أخــرى     ــر عمــل يكــون خط ــف الأم ــ. “لتبري ــة  ـرويختل ــا لأن المحكم ـــرت  هن ــار اعتب ــذ الخي  C تنفي
وبالتــالي لم تمــض قــدما في النظــر في مبــدأ واجــب الــدول المتــضررة أن تخفــف آثــار الــضرر الــذي  مــشـروع  غــير

واستعداد المحكمـة للنظـر في عـدم اتخـاذ إجـراء      . Judgment, I.C.J.Reports, 1997, p.7, para. 80انظر .  لهتتعرض
في هذا الصدد بوصفه عاملا هاما في حساب الأضرار التي يحق لتلك الدول أن تطالب بالتعويض عنها في ايـة                    

ام بالواجب المفروض على الـدول المتـضررة مـن    المطاف يعتبر في حد ذاته إقرارا هاما بموجب القانون الدولي الع  
 .الأضرار العابرة للحدود أن تخفف الضرر بأقصى ما في وسعها

واجبات العناية  واجبـة التطبيـق على الوفـاء ب ـ   للاطلاع على مذكرة عن بعض القواعد العامة في القانون الدولي ال           )٨٧( 
، وكذلك للاطلاع على الحاجة إلى تطبيـق معيـار   Peter-Tobias Stoll, supra note 71, pp.180-183الواجبة، انظر 

العنايــة الواجبــة مــع المراعــاة الواجبــة للعوامــل الاقتــصادية والاجتماعيــة الــتي تتــأثر ــا الــدول، انظــر الــصفحات  
pp.181-182 .                  التكنولوجيـا  سيـن  ب في تح ـ  يرغ ـ”وفيما يتعلق بـالاقتراح الـذي مفـاده أنـه إذا كـان مجتمـع الـدول

ائيـة الملائمـة إلى الـدول الـتي         لقيام بذلك بنقل تكنولوجيا الحفظ أو التكنولوجيـا الوق        لتخدمة، تتوفر إمكانية    المس
 ,Wolfrum, supra note 71 ، انظـر “لى تلـك التكنولوجيـا لأسـباب اقتـصادية أو غيرهـا     ع ــصول  ــيتاح لهـا الح  لا

pp.15-16. 
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  المعايير الدنياتطبيق مبدأ عدم التمييز و -دال  
 ويـنص علـى     ٦ مـن مـشروع المبـدأ        ٣بدأ عدم التمييـز في الفقـرة        وردت الإشارة إلى م    - ٣٣
فوريـة وملائمـة وفعالـة     انتصاف سبللدول أن تكفل لضحايا الضرر العابر للحدود       ه ينبغي ل  أن

بـار أن هـذا المبـدأ يـشير إلى     وعلـى هـذا يمكـن اعت   . قـل عـن الوسـائل المتاحـة لرعاياهـا     يلا  بقدر  
ــشر ــي والموضــوعي في آن  ينطال ــا الإجرائ ــشرط الأول يو. مع ــضى ال ــو قت ــي شــرط إج، وه رائ

ــة مثلمــا   صدر أن تتــيح دولــة الم ــ،بالأســاس  لــسكان الدولــة المتــضررة ســبل الوصــول إلى العدال
أما الشرط الثـاني، وهـو      . )٨٨( في ممارسة الدول   ا متزايد قبولا يلقى شرطوهذا  . تتيحها لرعاياها 

صــعب مــن حيــث دقــة مــضمونه  سائل أالجانــب الموضــوعي مــن شــرط عــدم التمييــز، فيــثير م ــ 
وارتئ أنه طالما أن ضـحايا الـضرر العـابر للحـدود            . )٨٩(يحظى بنفس القدر من توافق الآراء      ولا

، المـصدر دولـة   رعايـا    في مـستواها مـا يتـاح ل        الـتي تعـادل   وضوعية  المنتصاف  الاتتاح لهم وسائل    
 .فينبغي اعتبار أن هناك امتثالا تاما للشرطين اللازمين بموجب المبدأ

، ٦مـن التعليـق علـى مـشروع المبـدأ           ) ٧(ومن هذا المنطلـق، وحـسبما ورد في الفقـرة            - ٣٤
أنه يتجـاوز فعـلا اشـتراط اسـتيفاء الـدول لمعيـار الحـد الأدنى                ”فإن كل ما يعيب هذا المبدأ هو        

 للحـدود، وفي    العـابر بـالتعويض عـن الـضرر       من الفعالية في توفير وسائل الانتـصاف للمطـالبين          
__________ 

، Alexandre Kiss and Dinah Shelton, International Environmentalانظــر ألكــسندر كــيس و دينــا شــيلتون  )٨٨( 
 Birnie and Boyle, International، وبيرني و بويل ٢٠٣-٢٠١، الصفحات ٦٦المرجع السالف الذكر، الحاشية 

Law      عـدم   ئـي مـن مبـدأ     لإجراللجانب ا ووفقا  . ٢٧٠-٢٦٩، الصفحات   ٤٨، المرجع السالف الذكر، الحاشية 
ء بعض الـشروط المنـصوص عليهـا في القـوانين الإجرائيـة لدولـة المـصدر؛ ومنـها، كمـا يقـول                       التمييز، ينبغي إلغا  
ة ورفـض   يانـب والحرمـان مـن المـساعدة القـضائ          التكاليف من المدعين الأج    ضمان استرجاع ”كوبيروس وبويل   

 W. Cuperus and A.E.Boyle ،Articles on Private Law.انظر  ،“الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بأراض أجنبية

Remedies for Transboundary Damage in International Watercourses, International Law Association, Report 

of the 67th Conference, Helsinki (1986( ٤٠٧-٤٠٦، الصفحات. 
 بموضـوع يتـسم ـذه    يلاحظ بيرني وبويل أنه بقدر ما يكون مـن الممكـن اسـتعراض ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق         )٨٩( 

. الدرجة من التباين مثل موضوع المساواة في سبل الوصـول، لـيس مـن الـسهل اسـتخلاص أي صـورة واضـحة                      
 ينوبخصوص حدود قاعدة عدم التمييز، انظر المرجـع نفـسه، الـصفحت   . ٢٧٤-٢٧١المرجع نفسه، الصفحات،   

 ين، الــصفحت٣٩لــذكر، الحاشــية ، المرجــع الــسالف اXue Hanqin, Transboundaryانظــر أيــضا . ٢٧٥-٢٧٤
 ، المرجـع الـسالف   Alexander Kiss and Dinah Shelton, International Environmentalانظر أيضا . ١٠٧-١٠٦

ــذكر، الحاشــية  ، ٤٨، الحاشــية Birnie and  Boyle, International Lawو . ٢٠٣-٢٠١، الــصفحات ٦٦ال
 P.M Dupuy, « La contribution du principe de non discrimination a l’élaboration، و ٢٧٠-٢٦٩ ينالصفحت

du droit international de l’environnement »,  Revue Québécoise de Droit International، لد١٩٩١ (٧، ا-
وللاطلاع على الرأي القائل بأن مبدأ عـدم التمببـز أصـبح مبـدأ مـن مبـادئ القـانون                    . ١٣٥ة  حف، الص )١٩٩٢
 Henri Smets, « Le Principe de Non-discrimination En Matière de Protection de:  العـام، انظـر  الـدولي 

l’Environnement, » Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 1/2000 وبخــصوص . ٣، الــصفحة
 .٢٧٥-٢٧٤ ين، الصفحتنفسه المرجع Birnie and Boyle:حدود قاعدة عدم التمييز، انظر 



A/CN.4/566  
 

06-26199 31 
 

 المختـــصة التعــاون الملائــم بــين المحــاكم     كفالـــةص الحــصول علــى المعلومــات، وفي    تــوفير فــر  
 العيـب الـذي     وكما ذكـر في نفـس التعليـق، فـإن         . )٩٠(“والسلطات الوطنية عبر الحدود الوطنية    

 بنيــةلا تتــيح، ولا يمكــن أن تتــيح بــالنظر إلى ه  منــ٣أن الفقــرة لا يــزال يــشوب هــذا المبــدأ هــو 
عـاملا  ، وهـو مـا يمثـل    “ أو حلـها  المـشاكل المتعلقـة باختيـار القـانون       التخفيـف مـن   ”المشروع،  

 الفوريــة ةفي وجــه تــوفير ســبل الانتــصاف والطعــن القــضائي “عقبــة”مهمــا وفي الوقــت الــراهن 
ويجب أن تواصـل الـدول، بمـساعدة الهيئـات المهنيـة المناسـبة، بـذل                . والملائمة والفعالة للضحايا  

 .، من أجل تخفيف حدة هذه المشاكلالأطرافلثنائي والمتعدد الجهود الحثيثة على الصعيدين ا
غـير  . ويجري في بعض المناطق إدخال تحـسينات مـستمرة علـى مـضمون المعـايير الـدنيا                 - ٣٥

ــدر أكــبر مــن التكامــل         ــستلزم وجــود ق ــصعيد العــالمي ي ــى ال ــدنيا عل ــايير ال ــق هــذه المع أن تحقي
. )٩١(لـف الـدول وفي مختلـف المنـاطق في العـالم          الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للقيم بين مخت     

دنيـا  وعليه، ومع أنه يتعـذر كفالـة المـساواة المطلقـة في جميـع المحـاكم عـن طريـق تطبيـق معـايير                         
اعتبار أن مبدأ عـدم التمييـز يفتـرض بالفعـل أن تـوفر         فينبغي أن يظل بالإمكان     مشتركة عالمية،   

 في حــال وقــوع أي ضــرر لائــمبة والتعــويض المللرعايــا في المقــام الأول ســبل الانتــصاف المناســ
 عن أنشطة خطرة وأن تتـاح كـذلك سـبل انتـصاف ومـستويات تعـويض مماثلـة لـضحايا                      ناجم

 .الضرر العابر للحدود
 

 لائمكفالة التعويض الفوري والم -هاء  
ــدأ     - ٣٦ ــشروع المب ــشير م ــوري وا ٣ي ــويض الف ــم إلى التع ــاره لملائ  الهــدف الأساســي  باعتب

، الذي لوحظ أنه أهم إسهام جاءت به الخطـة          لملاءمة وا ة الفوري معياروحظي  . المبادئلمشاريع  
،  Trail ترايـل ، بالتأييـد في التحكـيم المتعلـق بقـضية مـصهر     ٢٠٠٤المعتمـدة مـن اللجنـة في عـام     

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار       ) ٢ (٢٣٥ من إعلان ريو، وفي المـادة     ١٠وفي المبدأ   
 بشأن ااري المائية الدوليـة،      ١٩٩٦ هلسنكي لعام    قواعدمن  ) ١ (٢، وفي المادة    ١٩٨٢لعام  

 .)٩٢(التي أعدا رابطة القانون الدولي وفي سوابق في مجال حقوق الإنسان
__________ 

، التعليـق،  ٦، المبـدأ    )A/59/10 (١٠الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم                   )٩٠( 
 ).٧(الفقرة 

، الـصفحتان  ٣٩ة ، المرجـع الـسالف الـذكر، الحاشـي     Transboundary(أوضحت كـسوي هـانكين المـسألة جيـدا           )٩١( 
في العدالـة القـضائية فحـسب،       تقتصر علـى     ليس مسألة     الضرر تعويض”حظت أولا أن    ، حين لا  )١٠٨-١٠٧

نظـام  أي  حـتى عنـدما ينظـر إلى الأمـر داخـل            ”، وثانيـا أنـه      “بل هـي مـسألة اقتـصادية تتطلـب تخـصيص مـوارد            
إيكولوجي حيث يكون كل جزء من الموارد مترابطا ترابطا ماديا مع الأجزاء الأخرى، لا يمكن تجاهـل الحـدود      

 .“لوجود نظم سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة داخلهاالوطنية ببساطة، نظرا 
، ..Boyle, Globalizing: بقــوة مبــدأ التعــويض الفــوري والملائــم، انظــرتتعلــق للاطــلاع علــى توجيهــات مفيــدة  )٩٢( 

 .١٨ الصفحة، ٦٤المرجع السالف الذكر، الحاشية 



A/CN.4/566
 

32 06-26199 
 

ــي توضــيح أن      - ٣٧ ــسياق، ينبغ ــذا ال ــة”وفي ه ــنظم    “ الفوري ــتي ت ــشير إلى الإجــراءات ال ت
ــة وإصــدار   رورية وفقــا لقــانون البلــد الــذي يحــدد التعــويض    الــضالأحكــامالوصــول إلى العدال
وهـذا أيـضا معيـار ضـروري يجـب التركيـز عليـه بـالنظر إلى أن                  . الواجب الدفع في حالـة معينـة      

 رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية تتعلق بالمطالبات بالتعويض يمكـن أن يكـون أمـرا بـاهظ                 
لوصـول إلى العدالـة وزيـادة فعاليتـها          سـبل ا   توسـيع نطـاق   ول. التكاليف ويستغرق عدة سـنوات    

،  أخـرى  من جهة و. )٩٣(يئية خاصة وطنية أو دولية    وسرعتها، قدمت اقتراحات لإنشاء محاكم ب     
ــويض     ــارة التع ــشير عب ــم”يمكــن أن ت ــدة أشــياء “ الملائ ــل    . )٩٤(إلى ع ــال، يتمث ــى ســبيل المث فعل

اوضـات بـين المـشغل أو دولـة         في المبلغ الإجمالي للتعويض المتفق عليه نتيجـة مف        الملائم  التعويض  
ويكـون  . المصدر والضحايا أو دول أخـرى معنيـة بعـد توحيـد مطالبـات جميـع ضـحايا الـضرر                    

 القــضائي داخــل اختــصاصهاالتعــويض الــذي تمنحــه محكمــة علــى إثــر دعــوى قــضائية رفعــت    
وعلـى أيـة حـال،    . الواجبـة القانونيـة  الإجـراءات  شـرط مراعـاة    مـا دام يـستوفي    ملائمـا تعويضا  

 وغـير متناسـب بـصورة       جزافيـا مـا دام أنـه لـيس تعويـضا          ملائما  كن اعتبار التعويض الممنوح     يم
لا يقـصد  وبعبـارة أخـرى،   . كـاملا تعويـضا   بالفعل، حتى ولو لم يكن المتكبد مع الضرر   سافرة
 .“فايةالك” معنى هنا “الملاءمة ”بوصف

 
  لمشاريع المبادئالنهائيالشكل  -رابعا  

 والمــشروع المتعلــق نعذي بــدء ملاحظــة أنــه رغــم أن المــشروع المتعلــق بــالميجــب بــادئ  - ٣٨
صـمما في الأصـل علـى أمـا متكـاملين،           ) بمـا فيهـا المـسؤولية     (بتوزيع الخسارة في حالة الضرر      

فمـشاريع المـواد المتعلقـة      .  في الواقـع مـن الناحيـة الموضـوعية علـى مـستويين مخـتلفين               تطورافقد  
لآراء بشأن مضموا، الذي حظي بقبـول متزايـد باسـتمرار في            في ا سع  نع وضعت بتوافق وا   بالم

.  القـضائية في أرجـاء العـالم       الأحكـام  وأهم مـن ذلـك أنـه حظـي بـالاعتراف في              ،ممارسة الدول 
دئ العامـة الـتي يوجـد توافـق     تستند إلى بعـض المبـا  فمشاريع المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة       أما

 واجـب  الهدف الأساسي لمشاريع المبادئ، وهو       لقيلى سبيل المثال،    فع. لآراء بشأا في ا واسع  
__________ 

 A.Rest “Need for an International Court for Environment? Underdeveloped Legalريــست، . انظــر أ )٩٣( 

Protection for the Individual in Transnational Litigation”, Environmental Policy and Law  لـد٢٤، ا ،
وعلى الصعيد الوطني، دافعـت اللجنـة القانونيـة الهنديـة دفاعـا مقنعـا جـدا               . ١٨٧-١٧٣، الصفحات   )١٩٩٤(
 Law Commission of India, One Hundred Eighty Sixth Report on: انظـر . ة إنـشاء محـاكم بيئيـة وطني ـ   نع ـ

Proposal to Constitute Environment Courtsويعتبر الوصول إلى العدالة، ولا سـيما في  . ٢٠٠٣سبتمبر /، أيلول
لفعـل في نيوزيلنـدا   وتوجـد المحـاكم البيئيـة با   .  مـن الدسـتور الهنـدي      ٢١المسائل البيئية، جانبا أساسـيا مـن المـادة          

 .>http://lawcommissionofindia.nic.in/reports<: يمكن الاطلاع عليه في العنوان التالي. وأستراليا
 Rene: للاطلاع على سرد شامل لحـالات تنفيـذ مبـدأ التعـويض الفـوري والملائـم والفعـال في الممارسـة، انظـر          )٩٤( 

Lefeber, Transboundary Environmental٢٢٩، الـصفحات  ٧، الفصل ٢٦ السالف الذكر، الحاشية ، المرجع-
٣١٢. 
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في ممارسـة الـدول وفي      قبولا حـسنا     لضحايا الضرر العابر للحدود      ملائمتوفير تعويض فوري و   
وتبعـا  .  كمبدأ عام من مبادئ القـانون الـدولي        راح القضائية الوطنية ويعامله بعض الش     الأحكام

   ١ (٤ى الأقل أن تنظر اللجنة في تغـيير صـيغة مـشاريع المبـادئ                عل راحلذلك، اقترح أحد الش (
 وذلــك ا، بالعــدول عــن صــيغة تكتفــي بمجــرد التوصــية إلى صــيغة أكثــر إلزام ــ )٣ (و) ١ (٦و 

، هــذا إذا لم يتحــول التقــدم الــذي أحرزتــه “يجــب”بكلمــة “ ينبغــي”بالاستعاضــة عــن كلمــة 
 .)٩٥(“وهم”اللجنة بشأن هذا الموضوع المهم إلى مجرد 

الـتي تتـسم بـنفس       و  الأساسي بالواجب المرتبطة   الواجباتغير أنه فيما يتعلق بمجموعة       - ٣٩
سب ت ـ تنفيذا كـاملا، يبـدو أـا تحتـاج إلى وقـت لكـي تك            هذا الواجب القدر من الأهمية لتنفيذ     

وهناك حاجة إلى تـوافر قـدر أكـبر مـن القبـول             . في ممارسة الدول  والتوكيد  الاعتراف القضائي   
، الواجـب الحـرص   تـوخي    واجبـات الـسلوك و   واجباتتساق في ممارسة الدول فيما يتعلق ب      والا

التي تقترح مشاريع المبـادئ أن تتحملـها الـدول لكفالـة الإعمـال التـام لمبـدأ التعـويض الفـوري                      
الحـرص   واجبات عن أنشطة خطرة، على نقيض       جمضحايا الضرر العابر للحدود النا     ل لائموالم

 أحكــامب الواجبــاتوينتظــر أيــضا إقــرار هــذه . نــعلــى الــدول في ســياق الم المفروضــة عالواجــب
ويمكـن الإشـارة في هـذا       .  لا تـزال قليلـة ومتباعـدة زمنيـا         أحكـام قضائية في أرجاء العالم، وهي      

وســع مــن  أإيجــاد شــبكة  ب ة الدولــواجــب: الــصدد علــى ســبيل الإيــضاح إلى الأمثلــة التاليــة     
التعويض عنـدما   ب ـلمطالبـات   با للوفـاء  الـصناديق    هة في هذ   المشارك واجبالصناديق، بما في ذلك     

ا إمـا بـسبب محدوديـة المـسؤولية المقبولـة في قـانون البلـد أو بـسبب                    الوفاءيتعذر على المشغل    
نـشطة الخطـرة    لأامستويات مناسـبة مـن التـأمين لتغطيـة          الدولة بكفالة توافر     وواجبالإعسار؛  

أن ب ـواجـب الدولـة     ؛ و )٩٦(هـذا التـأمين   لحـصول علـى     ابالمـشغل   واجـب   ور،  المنطوية علـى مخـاط    
مخـاطر  وتناسـب   تتوجد مستوى من التأهب لحالات الطوارئ وامـتلاك قـدرة تقنيـة واقتـصادية               

رصــد الأنــشطة المعقــدة مــن بــألا تكتفــي ب ةلدولــلالأنــشطة المــضطلع ــا؛ والواجبــات الأخــرى 
 ؛بة الفعالـة في حـال وقـوع حـادث     تدابير الاسـتجا اتخاذالناحية التكنولوجية فحسب، بل أيضا  

ــضائية          ــة والق ــصاف الإداري ــوفير ســبل الانت ــز وت ــدم التميي ــدأ الأساســي لع ــاوز المب وواجــب تج
 مـن  الكـافي القـدر  والتعويض التي تتفق مـع معـايير دنيـا معينـة، وهـي معـايير لا تـزال تفتقـر إلى                   

 .الآراءفي الوضوح أو توافق 
__________ 

 .١٩ة حف، الص٦٤ع السالف الذكر، الحاشية ، المرجBoyle, Globalizing: انظر )٩٥( 
روبي بشأن المسؤولية تجاه البيئة، قيل إن التوصل إلى الاتفاق على توجيه الاتحاد وفي سياق مفاوضات الاتحاد الأ )٩٦( 

وكـان  .  سنة، ومن المسائل الأخيرة التي أخرت التوصل إلى الاتفاق مسألة التأمين           ١٥قرابة  ذا الشأن استغرق    
 EU Agrees to Make polluters: انظر. الحل الوسط المتوصل إليه هو جعل اشتراط التأمين اختياريا وليس إلزاميا

pay for environmental damage, Agence France Presse   قانونيـة الوطنيـة الـسويدية الـتي     ، نقـلا عـن المـذكرة ال
، ١٧ ، الـصفحة  ٧٤  بجامعة جورج واشـنطن، المرجـع الـسالف الـذكر، الحاشـية            الحقوقأعدها طالب من كلية     

 ).وترد في مستند لدى المقرر الخاص
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الآراء علـى الـصعيد الـدولي في    في توصل إلى توافق  سبب بطء ال فهموليس من العسير   - ٤٠
في الحـالات الـتي     هنـاك اختلافـات في الـنظم القانونيـة وفي ممارسـات الـدول حـتى                 ف. هذا الشأن 

ة علـى   واضح أيضا مـا تنطـوي عليـه أي عمليـة مواءم ـ           من ال و. ماثلةتلديها نظم قانونية م   تكون  
مثـل في الحقـائق الـسياسية والأولويـات     هنـاك عوامـل أخـرى تت    و. صـعوبات الصعيد العالمي من    

انبثقـت هـذه النقـاط مـن دراسـة استقـصائية للوضـع القانونيـة                قـد   و. الإنمائية ومحدوديـة المـوارد    
للمبادئ المذكورة أعلاه وفي التقارير السابقة وفي إطـار الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا المقـرر                   

 .)٩٧(الخاص في تقريره الثاني عن توزيع الخسارة
 يمكـن أن  ذيناقـشت في الماضـي مـسألة الـشكل ال ـ        أن اللجنة   تجدر الإشارة أيضا إلى     و - ٤١
في شـكل   هـذه المبـادئ  وكان هناك اقتراح باعتمـاد   . الي النهائي للموضوع الح   اتجعتمد فيه الن  ي 

دون صـياغة القواعـد الأوليـة في حـين طـرح اقتـراح آخـر دعـا إلى اعتمادهـا            “  إطـاري  اتفاق”
إيجابيـة للواجـب    إعطـاء مـضمون أكثـر    علـى مـساعدة الـدول     تتـوخى   يهية  مبادئ توج بوصفها  

لم يتخــذ أي قــرار ــائي بــشأن ”مــن الــبين، كمــا يلاحــظ ســينكلير، أنــه و .الأساســي للتعــاون
 من النقـاش أن الموضـوع       تضح ي ه، رغم أن  اية المطاف  النهائي في    ناتجالذي سيتخذه ال  الشكل  

 تعالج ا اللجنة عادة صياغة المواد دف إدراجها آخـر الأمـر             قد لا يقبل المعالجة بالطريقة التي     
 .)٩٨(“تفي اتفاقية من الاتفاقيا

  مفيـدا إلا عنـدما يكـون   ج النهائي بكامله في شكل أكثـر إلزاميـة    ات الن صوغ ولا يكون  - ٤٢
 النـهائي في  ج  اتالن ـوبالمثـل، لا يمكـن إنكـار فائـدة القيـام بـصوغ              . )٩٩(ذلك ممكنا وقابلا للتنفيـذ    

__________ 
 .٣٦الفقرة  A/CN.4/540، )١٠(انظر الاستنتاج  )٩٧( 
 .٣٨، الصفحة ٦١الحاشية ، المرجع السالف الذكر، لجنة القانون الدوليسينكلر،  )٩٨( 
 طـابع أكثـر شـدة وصـرامة، وأن          ذتنحـو إلى اتخـا    ) التـدابير المحـددة   الإجراءات و (الواجبات الملموسة   ”وذكر أن    )٩٩( 

رصد الامتثال للواجبات الملموسة، مع ثبـات العوامـل الأخـرى، أسـهل بكـثير مـن رصـد الفئـات الأخـرى مـن                         
ي على إمكانية منع المنازعات، ولا سيما إذا كانت هذه الواجبات      ثم إن الواجبات الملموسة تنطو    . “الواجبات

في الوقت ذاته تشكل ضمنا أو تلقائيـا حقوقـا مباشـرة للأطـراف، كمـا هـو شـأن الواجبـات المتـصلة بالأنـشطة                   
 لتطبيـق إجـراء الموافقـة المـسبقة المـستنيرة علـى مـواد        ١٩٩٨مـثلا، اتفاقيـة روتـردام لعـام         انظـر   (العابرة للحـدود    

، )للـسلامة البيولوجيـة   قرطاجنـة برتوكـول  كيميائية ومبيدات آفات خطـرة معينـة متداولـة في التجـارة الدوليـة و     
ــر  ,”Veit Koester, “Global Environmental Agreements- Drafting, Formulation and Character: انظ

Environmental Policy and Law  لـدغـير  . ١٧٣ والـصفحة  ١٨٣-١٧٠، الـصفحات  )٢٠٠٥ (٥-٣٥/٤، ا
. راء لأـا تعتمـد بتوافـق الآ     “لممكـن فـن ا  ”أن معظم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف تعتبر مثـالا جيـدا علـى              

غـير أن   .  بل وبطرق أكثـر تـشاؤما      “ الأدنى شتركالمقاسم  ال”ووصفت هذه العملية بأا اتجاه قوي نحو التماس         
، وبالتالي في تعزيز مثـل هـذه   لهاضمام إلى أحكام يكون بمقدورها الامتثال      البلدان ترغب في الان   ”الواقع هو أن    

الأحكام، حيث لا تقتصر في سبيل تحقيق هذا الغرض على تقييم مدى الحاجـة مـثلا إلى إجـراء تعـديلات علـى                       
يـه النقـد   ويصعب توج . التشريعات الوطنية، بل تقيم أيضا مدى قابلية تنفيذها ونتائجها الاقتصادية، وغير ذلك           

 .١٧٠، المرجع نفسه، الصفحة “لمثل هذه الاعتبارات
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. )١٠٠(شكل مشروع مبـادئ عنـدما يكـون ذلـك هـو الحـل الأمثـل في ظـل غيـاب بـديل أفـضل                        
  وهذا ما أشار إليه التعليق على مشروع المبادئ حين نص على ما يلي

وفي التحليل الأخير، خلصت اللجنة إلى أن مشاريع المبادئ يمكـن أن تنطـوي                
قيقهـا بـين القـوانين الوطنيـة        على مزية عدم اشتراط التوصـل إلى مواءمـة ربمـا يتعـذر تح             

وتــرى أيــضا أن مــن الأرجــح تحقيــق هــدف تعمــيم قبــول الأحكــام  . القانونيــةوالــنظم 
 .)١٠١ (الموضوعية إذا تمت صياغتها على أا مشاريع مبادئ موصى ا

ا تنطوي عليه ـالمزايا الذاتية التي ومن شأن هذا التوافق الواسع في الآراء بشأن المبادئ و      - ٤٣
ويمكـن أن   .  القـضاة والـساسة في إعمـال هـذه المبـادئ علـى الـساحة الوطنيـة والدوليـة                   أن يفيد 

يمهــد ذلــك الطريــق لتــدوين القــانون الــدولي لهــذا الموضــوع في ايــة المطــاف عــن طريــق اتفــاق 
 .دولي
يبــدو أن مـن المناســب، في رأي المقـرر الخــاص، التأكيـد علــى أن    في ضـوء مــا تقـدم،   و - ٤٤

غــير أن . ائي للموضــوع المتعلــق بتوزيــع الخــسارة في شــكل مــشاريع مبــادئالنــهج اتالنــيــصاغ 
 الأساســي المتعلــق بواجــب دفــع التعــويض المطلــب التعــبير عــناللجنــة يمكــن أن تنظــر بجديــة في 
 .صيغة أكثر إلزاميةبوالحق في التماس سبل الانتصاف 

 نعع المواد المتعلقة بالميراع المبادئ ومشيراالعلاقة بين مش -خامسا  
 الـتي ينتظـر أن تتخـذ        نعومن هنا يثار السؤال عن العلاقة بين مشاريع المواد المتعلقة بالم           - ٤٥

. الجمعية العامة مزيدا مـن الإجـراءات بـشأا، وبـين مـشاريع المبـادئ المتعلقـة بتوزيـع الخـسارة                    
وبالفعـل  . نعالمأنه قد يكون من ادي أن تعتمد الجمعية العامة مشاريع المواد المتعلقـة ب ـ             ارتئ  و

 أســاس مــشاريع المــواد   بــأن تعــد الجمعيــة العامــة اتفاقيــة علــى  ٢٠٠١أوصــت اللجنــة في عــام  
 حـسب ويمكـن أن يـتم ذلـك،        .  الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنـشطة الخطـرة         نعالمتعلقة بم 

ويمكـن أن  . الاقتضاء، مـن خـلال اسـتعراض يجـرى في إطـار فريـق عامـل تـابع للجنـة الـسادسة            
ر هــذا الاســتعراض في إدراج بعــض عناصــر المــسؤولية في مــشاريع المــواد المتعلقــة بــالمنع في  ينظــ

__________ 
الصكوك القانونيـة المرنـة تتـيح كـثيرا مـن المزايـا مـن قبيـل الاسـتعداد                   "لوحظ أن   . ١٧٤لمرجع نفسه، الصفحة    ا )١٠٠(

يـسر   أسهل ترجمةً إلى إجراءات محددة وألأا، تتسم بقدر أكبر من الفعالية )غامضة(لاعتماد التزامات واضحة   
أن تـأثير الـصكوك القانونيـة المرنـة علـى الـسلوك يمكـن أن يكـون                  على   الأبحاث أيضا    دلتو. استعراضا وتقييما 
 عنـدما تطبـق بـالاقتران مـع         ، لأسباب عـدة   هي أوضح ما تكون،   فوائد الصكوك غير الملزمة     ”إيجابيا جدا، وأن    
وعـلاوة علـى   .  وسـيلة لتعزيـز الفعاليـة    ‘المرنـة ’وعليه، يمكن أن تشكل الصكوك القانونيـة        . “تدابير ملزمة قانونا  

 توفر الوضوح تذلك، يمكن أن تؤدي هذه الصكوك إلى تحسين الامتثال وتشكل أدوات لمنع المنازعات ما دام              
 .“فيما يتعلق بالمضمون المفصل والدقيق للالتزامات المتعهد ا بموجب المعاهدة

 .١٦٠، الصفحة ١٥لمرجع السالف الذكر، الحاشية ، التعليق، ا)١٤(التعليق العام، الفقرة  )١٠١(
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الـدول في كفالـة حـصول ضـحايا          واجـب    إقـرار  تتـوخى بالمـسؤولية   تتعلق  شكل مشروع مادة    
الضرر العابر للحدود على الوسائل القضائية وسبل الانتصاف الفعالة وعلى التعـويض الفـوري              

ن يشير مشروع المادة نفسه إلى أنه ينبغي الوفـاء ـذا الواجـب الأساسـي مـع          ويمكن أ . والملائم
 المتعلقة بتوزيع الخـسارة الـتي قـد تـود اللجنـة وضـع صـيغتها النهائيـة في                    المبادئمراعاة مشاريع   

ــة   ــة والنهائي ــراءة الثاني ــرار      . الق ــستقل لأي ق ــشاريع هــذه كجــزء م ــادئ الم ــق مب ويمكــن أن ترف
 .ا مقترن
كمــا أنــه يمكــن معالجــة الجوانــب المتعلقــة بــالمنع والمــسؤولية، رغــم ترابطهــا، علــى نحــو   - ٤٦

فقد تتخذ الجمعية العامة قرارين مستقلين تقـر وتعتمـد بموجبـهما مـشروع المـواد               . مستقل تماما 
ويمكـن  . هـة أخـرى   جدئ المتعلقة بتوزيـع الخـسارة، مـن         المتعلقة بالمنع، من جهة، ومشاريع المبا     

وهذه مسألة يترك أمـر البـت فيهـا    .  اللجنة هذه الخيارات الممكنة على الجمعية العامة أن تقترح 
 .ب بعد النظر فيها على النحو الواجأساسا للجمعية العامةفي اية المطاف 

 


